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في مفهومها الذي أصبح يتسع  - الكلاسيكية – مةعن الدولة القدي الحديثة تختلف الدولة
لمجالات لم تكن ضمنه في المراحل السابقة من حياة الدول، كما أصبحت علاقة الدولة بالأفراد تنتظم 
  .بين طرفين  و الحفاظ عليهأهدفه إقامة التوازن المفقود . ساسي جوهري وهام جداًَأٍأ مبدوفق 
باعتبارها مجموعة  ،ياتهم العامةرحقوق الأفراد و حه هو يأن أحد طرفهذا التوازن نجد 
و كرامة راد و الجماعات و الشعوب و تهدف إلى حماية آدمية ـالأفمبادئ و قيم قانونية أساسية لكل 
  .كل إنسان
 تعتبر أحد الأسباب و الدوافع التي أدت إلى نشأة الدولة أساساكما أن الحقوق والحريات 
و كونها سابقة على نشأتها ذلك يجعل  ،غب الأفراد في حياة الجماعة المنظمةوالغاية من قيامها حينما ر
لها مقاما فوق مقام الدولة مما يوجب عليها احترامها، و لا يجوز أن يمس سلطان الدولة بحقوق الفرد 
وتلك هي حدود الحق . و حرياته إلا بمقدار ما تتطلبه ضرورة حماية حقوق الآخرين و حرياتهم
  .والحرية
أما الطرف الثاني في التوازن المطلوب، فهو ما تملكه الدولة أو يمنح لها من سلطات 
فالدولة وجدت لتنظيم الحقوق . ام بمهمة حماية الحقوق و الحرياتوقدرات تضمن بقاءها لأجل القي
من  الحريات، و بمقتضى الوثيقة الدستورية يتمتع المواطن بحماية الدولة التي ينتمي إليها، ويستفيدو
  .امتيازاتها مقابل التزامات بسيطة يتحملها
الذي يقضي "  مبدأ المشروعية "و لضمان هذا التوازن وضع الفقه الدستوري مبدًأ يسمى 
و هذا . بالقانون الذي يسمو على إرادة الجميع الحكام و المحكومين على السواء كل منبوجوب تقيد 
د آخر بسبب زيادة تدخل الدولة في أوجه الحياة اليومية المبدأ يزداد أهمية في الوقت الحاضر يوما بع
توسع سلطاتها وصلاحياتها على حساب حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية،  المختلفة مما يعني حتميةَ
  .حيث يتم قيدها أو المساس بها بدعوى السعي لتحقيق المصلحة العامة و الخاصة أيضا
التوازن السابق بيانها كان لابد للقانون الدستوري  معادلةلأهمية كل طرف في  كما أنه نظراً
  .أن يتضمنه في فحوى نصوصه باعتباره نقطة البداية لكل منظومة قانونية في الدولة الحديثة
مكانتها بين  ددحتَالدولة و تَ فُصنَّفمن خلال القانون الدستوري و بواسطته أصبحت تُ
شكل الدولة و نظام الحكم فيها ويحدد سلطاتها، نجده أيضا المجموعة الدولية، فزيادة على كونه يحدد 
بل وسيلة  –سيما و أن هذه الأخيرة أصبحت مدعاةً وسبباً .يحدد الحقوق و الحريات الأساسية للمواطن
  .ناجعة من وسائل تعزيز مكانة الدولة على المستويين الدولي و الداخلي وفقا لمبدأ دولة القانون و الحق
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من الوثيقة الدستورية حتى  الحقوق و الحريات جزء لَّتَحالداخلي يجب أن تَ المستوى فعلى
أفرزه  ما في ذلك من جدل فقهيرغم  و لو اقتصرت على الديباجة. راطيةتعتبر الدولة أقرب إلى الديمق
  .الحديث عن الحقوق و الحريات العامة في الديباجة وما القيمة القانونية لذلك
دولي فإن الحقوق و الحريات الأساسية هي وسيلة للتدخل في شؤون أما على المستوى ال
بل و السعي إلى توفيرها . التي يجب احترامها و حمايتها" حقوق الانسان" الدولة الداخلية تحت مسمى 
لذلك يكون الأمر  .تحت طائلة جزاءات مختلفة من حيث طبيعتها محددة في نصوص القانون الدولي
المجموعة  من القرن العشرين على نفسها منذ النصف الثانيتفرض لانسان حقوق ا نجد أن طبيعي
  .ا و مجتمعات و حضارات و ثقافات شعوب باختلافها الدولية 
فنشاط وعمل . على الصعيدين الدولي و الداخلي مستمر دايتز في و أهمية الحقوق و الحريات
على ز احترام الحقوق والحريات، أما دف إلى تعزيمنظمات كلها ته و أشخاص القانون الدولي دولاً
يق مباشر أو غير مباشر إلى حفظ المستوى الداخلي فإن نشاط الدولة بمؤسساتها المختلفة يهدف بطر
. حماية وضمان الحقوق والحريات الأساسية مع مراعاة التوازن بينهما و بين مقتضيات النظام العامو
ميةَ القول أن اتساع أو ضيق وهذا ما يؤكد حـتْ. هماوكلاهما من واجبات الدولة الحديثة رغم تعارض
  .أحدهما هو لحساب أو على حساب الآخر منهما
وفي سبيل تحقيق التوازن المنشود فإن الدولة تملك من الوسائل ما تقدره كفيلا بذلك، ونعني 
فإن فإذا كان الأصل هو واجب الدولة من أجل ضمان الحقوق و الحريات . وسائل الضبط الإداري
مبدأ في إطار احترام . هي التي تجسد هذا الواجب عن طريق التنظيمسلطات الضبط الإداري 
مبادئ القانون وخصائصه توجب أن  كما أنموضع احترام،  يجب أن يكون دائماًالذي المشروعية 
ية يكون ملائما للواقع حسب المتطلبات مما يبعده عن الجمود وعدم التطور، الأمر الذي يسمح بقابل
فائدة بتغير هذه  دونإذ أن التشريعات المعدة لتحكم ظروفا زمنية ومكانية معينة تصبح . التغير
الظروف، بل قد تؤدي إلى ضياع المصالح المختلفة، ومن ذلك أن الدولة قد تمر بأزمة بسبب ظروف 
تجنيب أثارها طارئة تعجز التشريعات العادية النافذة حينها عن مجابهتها ومواجهتها أو على الأقل 
مما يعرض النظام العام في الدولة وسير مرافقها للتهديد بعدم الانتظام إلى حد . السلبية أو التقليل منها
  .هاأي بقاء - يمكن معه أن تصبح الدولة مهددة في ذاتها
قديماً ولا حديثاً دولة لم تتعرض لأي من الحالات الطارئة حتى في أبسط ربما لا توجد و




بقاء الدولة واستمراريتها، من جهة هذه الظروف تستدعي اتخاذ جملة من التدابير التي تكفل 
  .لتتمكن بعدها من القيام بواجباتها من جهة أخرىو
مسـتجدة التي أصطلح على ه الظروف الة هذـذه التدابير هي من مستلزمات مواجهـوه
و من بينها . غيرها من التسمياتأو " الحالات الاستثنائية" أو" نظرية الظروف الاستثنائية" تسميتها 
 ،حالة الطوارئ التي شهدنا ولازلنا نشهد إعلانها في كثير من دول العالم، و حتى الجزائر لم تسلم منها
كفالتها  ووهي واجبات على الدولة، . وحفظ النظام العام همتحت ذريعة حماية الأشخاص وممتلكات
و سيادة  ا بسلطة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك في إطار من المشروعيةهعتُّمستوجب تَت
 يقول في هذاو .التي تجسده باحترامها للقوانين بدأ المشروعية إلا بوجود الدولة، إذ لا وجود لمالقانون
إن الدولة التي تعترف بحقوق وحريات الأفراد و لا تكفلها أو  ": "عبد الغني بسيوني" دكتورال الأستاذ
لأن مبدأ دولة القانون لم يوجد إلا . تعمل على حمايتها لا يمكن أن نعترف لها بصفة الدولة القانونية
   1."لضمان حماية الحقوق و الحريات العامة وكفالة تمتع الأفراد بها
 عندف قي 2691ستقلال سنة لامنذ اها تبع تاريخيت ومن ،ت كثيرا من الأزماتالجزائر عاشف
حيث شكلت أزمة حقيقية في مسار  عديد المحطات التي تستوجب النظر إليها نظرة تفحص وتمحيص
أهمها  ذه المحطات التاريخية التي منهعند فهم نشاط مؤسسات الدولة  ناحاول إذا و. الدولة
خلال  أمنثم موجات اللا. 3691لتي أعقبت إقرار أول دستور للجزائر سنة الاضطرابات الأمنية ا
عقد الثمانينيات من القرن الماضي، خصوصا في منطقة القبائل، وصولا إلى الاضطرابات الأمنية 
 .1991التعددية الأولى نهاية سنة  التشريعية الانتخابات إلغاء نتائج وأعمال العنف الشديدة عقب
الدولة لتحل محلها هيئات غير دستورية حاولت استعادة الأوضاع إلى طبيعتها معلنة  وانهيار مؤسسات
مغيرة بذلك من نطاق الحقوق و الحريات  حالة الطوارئ التي تخولها جملة من التدابير الاستثنائية،
قوف جدير بالو -جوهرياً طرح تساؤلاًن كله ، لذلكبل ربما المنع لبعضها. الدستورية باتجاه التضييق
  . عن حدود ونطاق هذا التغير ومشروعيته -عليه
  :بالشكل التالي هاالموضوع و نصيغ هذا و هي الإشكالية التي نقترح دراستها في










حفظ النظام العام يضمن  استثنائياباعتبارها نظاما  حالة الطوارئ ضروري إعلان إذا كان
حماية الحقوق بين متطلباتها و  نكلاً م فكيف يمكن التوفيق بين ،لكاتهمأمن الأشخاص و ممتو
  .؟، وفقا للنظام الدستوري الجزائريهما من واجبات الدولةوالحريات و
و الإجابة على هذه الإشكالية من خلال عملية البحث تلك هي أهمية البحث و غايته التي 
  .تتجسد في إبراز حدود و معالم كل من السلطة من جهة و الحقوق والحريات من جهة أخرى
  :لسببينيرجع ف ،في دراستنا أساسياً اختيار موضوع الحقوق و الحريات محوراً اأم
  .جديد و متجددموضوع  رغم قدمه فهولكونه : أولا 
عدما بوجود الانسان في حقيقتها و  فهو قديم لأن الحقوق و الحريات ارتبطت وجوداً -
  .ا الحديثينهحتى و إن لم تكن بمفهومها و تنظيم
جانب العالمي، الهتمام به في القانون الوضعي متزايد خصوصا في و هو جديد لأن الا -
من أشخاص القانون  شخصاً( الفرد) و ارتبط بتطور القانون الدولي الذي رغم عدم اعتباره الانسان
 .الدولي، فهو يعتبره موضوعاً أساسياً من مواضيع القانون الدولي و له اهتمامات خاصة
لم يكن معترف بها ضمن أو قوق لم يكن لها وجود و هو متجدد كذلك لأن بعض الح -
 .حسب المعطيات الدولية و انعكاساتهاكما أنه يتغير . إلا منذ عقود قليلة خلت -الانسانحقوق 
لأن موضوع الحقوق و الحريات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أصبح يستقطب : ثانيا
الوطنية، الحكومية و غير الحكومية كما تثبته  اهتمام الأفراد و الحكومات و المنظمات الدولية و
  .الإعلانات و المواثيق ذات الصلة و كذلك النشاطات الحقوقية المختلفة
الوصف و التحليل لاعتقادنا أنهما أنسب أسلوبين المنهج و اعتمدنا في هذا البحث على 
  :لتحقيق غايتين هما
لمكان وهذا لا يتطلب أكثر من عرض بيان الوقائع و سرد الأحداث حسب الزمان و ا: ـأولا
  .يمكن التوصل إليه من المادة العلمية في المراجع المتاحةما 
نونية مهما كانت درجتها قاالاعد وقالمحاولة إسقاط هذه الوقائع و الأحداث على : ـثانيا
  .ا على حالة الطوارئسيأست لسلطةر عمل اوقيمتها من أجل تقديم ما يبر
الكتابات المعمقة بخصوص هذا الموضوع و نظرا لصعوبة الحصول كما انه نظرا لندرة 
على كثير من المعطيات بسبب حساسية الموضوع فكان لابد لنا من الاستعانة أحيانا بالمقارنة 
، وحتى الكتابات رنة خصوصا فيما تعلق بالجانب النظري من الدراسةاوالاقتباس من التشريعات المق
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ات عموما فأغلبها تتميز بشيء من عدم الدقة فضلا عن كون دراسة السابقة بخصوص الحقوق الحري
. الحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية ليست محورها الأساسي أو ليست بالشكل الذي سنتناوله
الاستعانة بالدراسات المقارنة تثري  هذا البحث ليس دراسة مقارنة بحتة، و إنما أنوهنا يجدر التنويه 
  .إيضاحا الموضوع وتزيده
 ،تقديرنا عدم وجود عناصر المقارنةلأما عن عدم اعتماد الدراسة المقارنة أساسا لبحثنا فذاك 
  .ئة أو على الأقل درجاتها متوازيةإذ يجب المقارنة بين عناصر متكاف
و تعديله سنة  9891تقتصر دراستنا أساسا على دستور سنة  بالنسبة للقانون الجزائريو 
الدراسات المقارنة بين التشريعين المصري  ينظم حالة الطوارئ كما في شريعلعدم وجود ت 6991
والفرنسي، فهي قائمة على مقارنة نصوص دستورية و تشريعية و أحيانا نصوص تنظيمية في كل من 
  :التاليةخطة الو في سبيل إنجاز هذه الدراسة ارتأينا معالجة الموضوع وفق . نظامينال
  : القانوني لحالة الطوارئ و ينقسم إلى مبحثيناهيمي و مفار الطتضمن الإ :الأول الفصل
لبيان مختلف وجهات النظر بخصوص حالة الطوارئ و تنظيماتها و الخصائص التي : أولهما
  .تميزها
  .لبيان كيفية معالجة المشرع الجزائري لحالة الطوارئ :و ثانيهما
لأن وضع نظام الطوارئ في . لطوارئفهو يمثل الجانب التطبيقي لحالة ا: أما الفصل الثاني
و انعكاسات على السلطات و صلاحيتها في تفاعل مع الحقوق أثاراً آالتطبيق يرتب بدوره ميدان 
  :لذلك تضمن أيضا مبحثين .الحرياتو
  .لبيان مدى تأثر الحقوق و الحريات بسبب ممارسة الصلاحيات الاستثنائية: أولهما
الحريات ها لكفالة ممارسة عادلة للحقوق وينبغي توفير لبيان الضمانات التي: و ثانيهما
  .حديثنا زن السابق بيانها في بدايةامراعاة للظروف و تحقيقا لمعادلة التو






  :الفصل الأول
 و القانوني الإطار المفاهيمي








ًةريهش ةلاسر يواخسلا نيدلا سمش ماملإا بتك ناونعب ":خيراتلا مذ نمل خيبوتلاب نلاعلإا "
ويف لاثمم خيراتلا ملع عوضوم ضرع نيح اقابس ناك  " امهلاوحأ ثيح نم نامزلا و ناسنلاا ."
ويه ةعبرأ رومأ ىلإ فرصني خيراتلا ملع نأ حوضوب زربأ :،نامزلا ،ناسنلاا ةجيتن و ،ثدح .
ويلاتلاب- هبسح- ي و ،تاببسملاب بابسلأا طبر بجاهجئاتنب ثادحلأا.1  و نحن نم ةربعلا صلختسن
 خيراتلا براجت نم ةدافتسلاا قيرط نع تادجتسم نم انتايح يف ثدحي ام ةهباجم عيطتسن ىتح كلذ
ةحجانلا .اوص سيل خيراتلا ملع هربتعا ام بيوصت ةلواحم واب .و دقتعا نم قدص دق نوكي اذهب قدص
احلا ةسارد و رضاحلا مهفل يضاملا ةسارد نألبقتسملا هيجوتل رض . ةلاح ىلع قباسلا لوقلا قدصي و
 وأ ةيئانثتسلاا فورظلل ةلماش ةيرظن اهتفصب ءاوس اهتأشن ذنم ايخيرات اروطت تفرع يتلا ئراوطلا
 ةيرظنلا هذه نمض ةلخادلا تلااحلا ىدحإ اهتفصبسسؤم يسنرفلا ءاضقلا ربتعي يتلاًا اهل  ىلعح لوق د
لأا ذاتس " نوجوريفير"،2 تووطر راتئراوطلا ماظن خي.3 إ ةيرظنلا هذه تلقتنا مث ةيروتسدلا مظنلا ىل
ىرخلأا يازتم ايملاع و ايلود ادعب تذخأ ود مامتهلاا.  
و ءزجلا اذه يف نم  ثحبلالواحن دهاج نيضرع لآا ءارةينوناقلاو ةيهقفلا ،ةيئاضقلا ىتحو نتل ميظ
 اهميهافم فلاتخا ىلع ئراوطلا ةلاحيسايسلا مظنلا يفةنراقملا ة نيثحبم يف ،رئازجلا يف اهفييكت و.  
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« par circonstances exceptionnelles, on entend… certaines situations de fait qui ont le 
double effet, de suspendre l’autorité des règles ordinaires à l’égard de l’administration et de 
déclencher l’application a ces actes d’une légalité particulière dont le juge définie les 
exigences ». 
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  حالة الطوارئ فهومم: المبحث الأول
 ذلك أنومن . القانونية بخصوص حالة الطوارئ اصطلاحا و مفهوماراء الفقهية و الآاختلفت 
  .أحدهما واقعي، و الثاني قانوني 1،لحالة الطوارئمفهومين  هناك من اعتقد وجود
تلك الأحداث أو الظروف أو الوقائع التي تحل بالبلاد : يعنيالطوارئ  فالمفهوم الواقعي لحالة
  .أو تحدق بها و يتعذر مواجهتها بالقواعد القانونية العادية
المقصود منه هو ذلك النظام القانوني الذي يشتمل على قواعد تضعها ف ،وأما المفهوم القانوني
ي تختلف عن تلك التي توضع لمواجهة وه. السلطة التشريعية لمواجهة ما قد يطرأ من حوادث
  .ةيالحوادث العاد
 في كثير من رجال القانوناجتهد زاويتين ينظر منهما لحالة الطوارئ التي توجد أنه أي 
و هذا ما . إضافة إلى أساليب تنظيمها. وضع تعريف لها، و منه استخلاص خصائصها و بيان أنواعها
   :سنتناوله في مطالب مستقلة فيما يلي
  تعريف حالة الطوارئ: مطلب الأولال
من خلال المقارنة بين عديد المصادر يتضح أن الفقهاء لم يتفقوا على وضع تعريف محدد 
الحالة باعتبارها لحالة الطوارئ رغم اتفاقهم على الغاية التي من أجلها تعلن و يفرض تطبيق نظام هذه 
، كما أن للوسط البيئي القانوني لكل منهم ويرجع سبب اختلافهم إلى تمايز الفكر. اًاستثنائي ظرفا
والذي ينعكس على تنظيمها  ،لك في هذا الاختلافالسياسي الذي يعيشون فيه دور كذ الاجتماعي و
قضائية مصنفة و عدة تعريفات فقهية نجده منوهذا ما . تلف أساليب تطبيقهافتخالقانوني في كل بلد 
  :لييكما 
  الة الطوارئو الأمريكي لح بريطانيالتعريف ال -
  التعريف الفرنسي لحالة الطوارئ -
 التعريف المصري لحالة الطوارئ -
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  تعريف حالة الطوارئ في الجزائر -
  و الأمريكي لحالة الطوارئ بريطانيالتعريف ال: الفرع الأول
في البداية يجب أن ننوه إلى قيام النظام القانوني البريطاني على دستور عرفي يجيز للبرلمان 
حيث تتسم بقوة . اتخاذ إجراءات لمواجهة أي طارئ -أو تفويضها عند طلبها -  ة التنفيذيةتزويد السلط
جانب من الفقه  فَو انطلاقا من هذا المبدأ عر. التشريع بعد التصديق عليها من قبل البرلمان
تيادية تلك الحالة التي يمكن خلالها تجاوز المبادئ الدستورية الاع:" ي حالة الطوارئ بأنهابريطانال
  .ظهر هذا التعريف استناده إلى المفهوم الواقعيو ي 1".لمواجهة الظروف الاستثنائية
الظروف الطارئة :" بينما اتجه جانب آخر من الفقه البريطاني إلى تعريف حالة الطوارئ بأنها
طات التي تحدث داخل أو خارج البلاد و تؤثر على نظام الدولة و لا تستطيع السلطات الممنوحة لسل
الضبط الإداري بموجب التشريعات السارية من مواجهة هذه الظروف ، فتستطيع وفي إطار قانون 
. الطوارئ أن تتخذ تدابير استثنائية تأخذ قوة التشريع بعد عرضها على البرلمان و التصديق عليها 
قانوني لحالة ن المفهومين الواقعي و اليوهذا التعريف جمع ب 2".وذلك في سبيل مواجهة هذه الظروف
  .الطوارئ
حدوث ظروف استثنائية لا يمكن : أما في الفقه الأمريكي فنجد من يعرف حالة الطوارئ بأنها
كما عرفها . "ومن شأنها أن تهدد الحياة العامة خارج الحدود المتوقعة. توقع شدتها و فترة استمرارها
روف غير مستقرة و غير متكررة لا حالة الطوارئ هي نظام أعد لمواجهة ظ"  :جانب آخر منه بالقول
   3".يمكن مواجهتها بالسلطات التي تمنحها التشريعات العادية
كما أن الأول منهما يستند إلى . هذان التعريفان الأخيران يتسمان بالبساطة و الإيجاز و الدلالة
  .المفهوم الواقعي خلافا للثاني الذي استند واضعوه إلى المفهوم القانوني
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  التعريف الفرنسي لحالة الطوارئ: ثانيالفرع ال
  :ونورد منها ما يلي. توجد في الفقه الفرنسي تعريفات متعددة بتعدد أصحابها
 نظام استثنائي للضبط تبرره فكرة" حالة الطوارئ بأنها " أندريه دي لوبادير" عرف الفقيه 
تدبير استثنائي هدفه " رئ بأنهاعرف حالة الطوا" بارتيليمي" كما أن الفقيه ". حماية البلاد من الخطر
حماية البلاد من هجوم عسكري وشيك عن طريق نظام عسكري خاص للضبط قد يمتد إلى البلاد كلها 
 حين ربطها هذا التعريف الأخير جعل لحالة الطوارئ سببا وحيداً و 1".أو يقتصر على جزء منها
لارتباطه  الذي عرفه نظام الطوارئ خيو هو بهذا الشكل يشير إلى التطور التاري .الهجوم العسكريب
" عسكري أو الحصار ال الأحكام العرفية"  استعمل اصطلاحو  في البداية بفكرة الحرب و مخاطرها
  2.للدلالة على حالة الطوارئ
ظروف أو أحداث غير متوقع حدوثها ومحددة في "بأنها  "جورج بيردو" بينما عرفها الفقيه  
، و يؤدي حدوثها إلى عجز السلطات (الضرورة)قانون حالة الاستدعاءقانون الأحكام العرفية أو 
الممنوحة للهيئة القائمة على الضبط الإداري بموجب التشريعات السارية عن مواجهة تلك الظروف أو 
الأحداث الشاذة، لذلك يمنح هذا القانون تلك السلطات تدابير استثنائية لمواجهة هذه الظروف و تخضع 
  3".ة القضاءفي ذلك لرقاب
نظام قانوني معد سلفا لتأمين البلاد يرتكز " فعرف حالة الطوارئ بأنها " موريس هوريو" أما 
فيلاحظ أنه .  4"على تقوية السلطة التنفيذية عن طريق نقل السلطة المدنية إلى أيدي السلطة العسكرية
لمفهوم القانوني و إهمال لطوارئ بأثرها الناقل للاختصاصات، فضلا عن استناده إلى اعرف حالة ا
  .المفهوم الواقعي
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تلك الظروف " عرف من جهته حالة الطوارئ بأنها  الذي "دراجو" ونجد أيضا الفقيه 
الاستثنائية المحددة بقانون سابق يمنح عند تحقق هذه الظروف لسلطات الضبط الإداري اتخاذ تدابير 
  1.بة القضاءشاذة محددة لمواجهة هذه الظروف و تخضع في ذلك لرقا
جورج "يلاحظ أن هذه التعاريف جميعها أخذت بالمفهوم القانوني لحالة الطوارئ عدا الفقيه 
  .من المفهوم الواقعي و المفهوم القانوني تعريفه كلافي الذي جمع " بيردو
تعليق :" عرف حالة الطوارئ بأنها تعني  "دومينيك روسو" و بصيغة جد مختصرة نجد أن 
  2".و آليات الرقابة مستبعدة  ،المبادئ الدستورية التي يقوم عليها و قانون،ووقف لسيادة ال
لم  ،وخلافا للفقه –أن القضاء عموما  ضاء فإن أغلب الباحثين يشيرونأما على مستوى الق
فمجلس الدولة الفرنسي الذي أسس . يحاول وضع تعريف أو معيار معين كضابط لحالة الطوارئ
ئية، ممثلة في حالة الطوارئ موضوع دراستنا، يرى أن هذا الاصطلاح لا لنظرية الظروف الاستثنا
و فسر البعض هذا النهج القضائي لكي . يحتاج إلى تعريف، لأنه كاف في حد ذاته للدلالة على معناه
يبقى القضاء صاحب الكلمة في تقدير الظرف الاستثنائي الموجب لإعلان حالة الطوارئ في غياب 
في وضع ضوابط  بارزاً ومع هذا فقد لعب القضاء الفرنسي دوراً 3.ف أو المعيارالضابط أو التعري
دقيقة تحدد خروج الإدارة على القوانين وتكفل رقابة فعالة قادرة على هذا الخروج في توازن دقيق بين 
اعتبارات المحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم، و سلامة الدولة ودفع الأخطار التي تهدد 
  4.هااستقرار
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  التعريف المصري لحالة الطوارئ: الفرع الثالث
رغم التقارب الكبير في الفكر القانوني المصري مقارنة مع نظيره الفرنسي  إلا أن البحث في 
الموضوع كشف لنا عن وجود عدة تعاريف جديرة بالذكر و المناقشة حاول من خلالها بعض البارزين 
  .قانوني لحالة الطوارئمن رجال القانون في مصر تحديد إطار 
هو  " :ولة عرف نظام حالة الطوارئ بقولهالمستشار بمجلس الد" إبراهيم الشربيني" حيث أن 
مجموعة تدابير استثنائية الغرض منها المحافظة على سلامة البلاد عند احتمال وقوع اعتداء مسلح 
م إداري يطبق في البلاد كلها أو عليها، أو قيام اضطرابات أو ثورات داخلية فيها، بواسطة إنشاء نظا
فهو  1."ر الأمن بأوجز الوسائل و أوقاهاجزء منها و يرتب تركيز مباشرة السلطات لتحقيق استقرا
بما تمنحها من  السلطات علان حالة الطوارئ و أثرها علىإعلى الأسباب التي تستدعي  اًأساسيرتكز 
  .غير تلك التي تمارسها عادة صلاحيات
لمواجهة الظروف  دعبأنها نظام قانوني ُأ "مصطفى أبو زيد فهمي" كتور فها الدوعر
حالة الطوارئ  فَرع "طعيمة الجرف" ومن جهته الدكتور  2.العادية قوانيناليقوم مقام  الاستثنائية و
عادية مما لها في الظروف ال أكثر اتساعاً ذية بسلطاتينظام يقوم على مجرد السماح للهيئة التنف" بأنها 
  .و هما يقومان على المفهوم القانوني كلياً 3".نظرا لما يهدد سلامة الدولة و أمنها
حالة تنظم شروطها وأوضاعها " فقد عرف حالة الطوارئ بأنها  "حقي إسماعيل"أما الدكتور 
بالدولة  ملُـيصار إليها مؤقتا في الظروف الاستثنائية التي تَ الدساتير أو القوانين أو الاثنان معا و
وتعجز التشريعات العادية عن مواجهتها، هذه الحالة تعوض خلالها الهيئة باختصاصات استثنائية 
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لكنها ليست طليقة من كل قيد، بل تخضع فيما تمارسه من اختصاصات لمراجعة البرلمان  واسعة و
ل بها حال انتهاء و ينتهي العم ،والقضاء بحسب ما ورد من قيود في الدساتير و التشريعات في الدولة
  ".الظروف التي استدعت إعلانها
من التعريفات السابق ذكرها  و إلماماً وضوحاًو  تجريدا أكثر الأخير هذا التعريف و
 زيادة على ذلك فإنه و .بخصوص حالة الطوارئ، حيث جمع بين المفهومين الواقعي و القانوني
كنظام قانوني يخص حالة واقعية استثنائية  معظم السمات الأساسية التي تطبع حالة الطوارئ تضمن
  .مؤقتة و تخضع لضوابط تختلف باختلاف النظام الدستوري لكل دولة
نظام قانوني يتقرر بمقتضى " حالة الطوارئ بأنها  "زكريا محفوظ " كما عرف الدكتور 
  و مؤقتة لمواجهةقوانين دستورية عاجلة لحماية المصالح الوطنية و لا يلجأ إليه إلا بصفة استثنائية 
  1".الظروف الطارئة التي تقصر عنها الأداة الحكومية و ينتهي بانتهاء مسوغاته
ن بعض إ" على حالة الطوارئ بالقول" سليمان محمد الطماوي" و علق الأستاذ الدكتور 
القرارات الإدارية غير المشروعة في الظروف العادية يعتبرها القضاء مشروعة إذا ما ثبت أنها 
  2".ورية لحماية النظام العام و لتأمين سير المرافق العامة بسبب حدوث ظروف استثنائيةضر
ى بموجبه ـظام قانوني استثنائي تعطـن" وارئ هيـالة الطــأن ح"  ـــروذك
ات المدنية عند حدوث الأخطار امتيازات استثنائية تسمح لها بتقييد ممارسة بعض الحريات ـالسلط
  3".العامة
ر التي يخولها ـيـاريف السابقة تشترك في اهتمامها بالتدابـلقول أن كل التعمكن اـو ي
  .وارئـام الطـإعمال نظ
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له حظ  كذلك ، فإن القضاء المصريو رجال القانون إذا كان ما سبق بيانه بخصوص الفقه و
ا ـض المصرية في أحد قراراتها بأنهـقد قضت محكمة النقـف. من التعليق بخصوص حالة الطوارئ
نظام استثنائي خطير يوقف الحريات الفردية و يعطل الضمانات الدستورية المقررة و تبرره نظرية " 
الضرورة وتقتضي منح سلطات استثنائية واسعة لمواجهة الظروف الطارئة ابتغاء المحافظة على 
  1".سلامة الدولة
استثنائية تمس الأمن  للحكومة عند قيام حالة" و عبرت نفس المحكمة في قرار آخر لها بالقول
 2."والطمأنينة سلطة تقديرية واسعة لتتخذ من التدابير السريعة الحاسمة ما تواجه به الموقف الخطر
الحقوق على النظام العام و يلاحظ أن القضاء المصري ركز في بيانه حالة الطوارئ من خلال أثارهاف
  .هاو الحريات و تجاوز النظام القانوني المعمول به قبل حدوث
  .تعريف حالة الطوارئ في الجزائر: الفرع الرابع
الجزائري  ماأمر حالة الطوارئ فيما سبق ذكره، فإننا لم نعثر في النظ خلافا لما وجدنا عليه
أو تناولوا بالدراسة  حيث أن من كتبواْ. على أي محاولة للتعريف بحالة الطوارئ وبيان المقصود منها
ي تعتبر حالة الطوارئ أحد تطبيقاتها في القانون الجزائري، لم يكلفـوا نظرية الظروف الاستثنائية الت
. اـوا فقط بدراسة النصوص الدستورية التي أقرتهـو اكتف. بالمحاولة أنفسهم عناء وضع تعريف لها
ة ـوم حالـهـفـإن م: " لاًائـق البعضما علق به  ةَـيقـقـح ذاـه مهـفَرصـتَ رربُـا يـربم و
ئ لم يتبلور في نظر المشرع، و لم يأخذ أبعاده و شكله النهائي، إذ أن التدابير التي تقتضيها الطوار
هذه الحالة لم تنظم دفعة واحدة بل تباعا حسب الظروف و الحاجة، و حسب ظهورها على مسرح 
  3".الحوادث
ئ خالف غيره في مفهوم حالة الطوار في الجزائر مرد ذلك أن المشرع الدستوريربما  و
فكما أشرنا تعلن حالة الطوارئ بالشكل السابق لأسباب ذكرت . رغم بعض التشابه في عديد المواضع
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و قلنا أنه سبب عدم القدرة على أخذ أي تعريف كنموذج . في تلك القوانين على سبيل المثال لا الحصر
  .يقاس عليه لتمييز حالة الطوارئ
الات التي تتعرض فيها البلاد إلى أزمات أما في الجزائر فان المشرع الدستوري نظم الح
من التعديل  (19)وصنفها إلى حالات محددة ومن بينها حالة الطوارئ كما جاء في نص المادة 
يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو :" بقولها 6991الدستوري لسنة 
حيث . لاستثنائية في النظام الدستوري الجزائريتعدد الظروف ا ابتداء يعني وهو ما 1"......الحصار
على . الحالة الاستثنائية و حالة الحرب: ن همااتين أخرابالنظر إلى مواد أخرى في الدستور توجد حالت
   2.في موضع آخر من هذه الدراسةه سيتم تفصيل نحو ما
في  لتاريخيا تجد مصدرها وقد أكد المشرع الدستوري الجزائري أن حالة الطوارئ ممارسةٌ
و كان الغرض منها مواجهة الأوضاع السائدة . و تأسست بسبب الحرب التحريرية الجزائرية 3.فرنسا
، و بالتالي تقييد الحريات و الضبط في الجزائر من خلال توسيع سلطات الشرطة في مجال الأمن
في مؤلف له، حيث  "يلجورج قودو"وهذا ما أكده أيضا . العامة في حالة المساس الخطير بالنظام العام
فوضع قانون الطوارئ . ذكر أن حالة الطوارئ نشأت بسبب وضع خلقته الاضطرابات في الجزائر
مع ظروف الأزمة كما بدت  فاًكيتَ أفضَل نظامٍ و الهدف منه إقامةَ. دون إلغاء قانون الأحكام العرفية
  4.بقي معمولا به 5591بريل أ/ نيسان 30إلا أن مفعول قانون  8591ورغم صدور دستور . آنذاك
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  1.غير أن الدستور الجزائري لم يعتمد نفس الدوافع و الأسباب التي اعتمدها المشرع الفرنسي
 ف الذكرـالفرنسي الآن في بيان وضع قانون الطوارئ" وـدومينيك روس" د أوضح ـق و
رئيسا للمجلس " إدغار فاور" ح و أصب". بيير" ن انقلابا ضد حكومة وفبراير قاد الديغولي 5في  : "قائلاً
مارس تبنت الحكومة الفرنسية  81و في . مكافحة التمرد في الجزائر بكل الوسائلل ابرنامجفقدم 
رغم سنها  5591أبريل  30مشروع القانون المتعلق بحالة الطوارئ ، و صوت عليه البرلمان في 
وهذه الحالة . 9391، و 4191، 9781و تطبيقه في  9481أغسطس  9لقانون حالة الحصار في 
وكان من المسلم به . حسبه لا يمكن أن تنتج إلا عن خطر وشيك بسبب حرب أجنبية أو عصيان مسلح
  ".أن فرنسا كانت في حرب مع الجزائر، أو أن الإدارات الفرنسية كانت في حالة من العصيان المسلح
  .لحصار؟لماذا قانون الطوارئ مع وجود قانون ا:  "دومينيك" و يتساءل 
باعتبارها . كانت فرنسا تسعى لتجنب أي تدخل أممي في إدارة ملف الجزائر: " ثم يجيب
ع الاضطرابات و الشغب و لكن صنفهي الجزائر الفرنسية التي ت. مسألة داخلية و ينبغي أن تظل كذلك
العادية على  و من هنا تأتي الحاجة لتمرير قانون يسمح بالحق في تعليق الحريات المدنية. ليس الحرب
  .جزء من أراضي الجمهورية دون أن تسفر عن أي تدخل
 ،" بين حالة الحصار و حالة الطوارئ لا فرق: قائلاً" إدغار فاور" وفي وقت لاحق اعترف 
كل  و" و الحقيقة البسيطة هي أن مصطلح حالة الحصار يثير مصطلح الحرب الذي لا يمكن مقاومته
   2".غي معالجتها لتجنب ملف القضية الجزائريةتلميح أو إشارة إلى الحرب ينب
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فيمكن القول أن هذا الرأي يكون أكثر " دومينيك روسو "و إذا أردنا فتح مجال لمناقشة رأي 
أو الجزائر من الأقاليم الفرنسية لما " الجزائر ولاية فرنسية " قبولا باعتبار أن التمسك الفرنسي بشعار 
 غرابة إذا وجدنا استخدام فرنسا كل الأساليب التي تخدم مصلحتها في ثابت تاريخيا و لا" وراء البحار
هذا الشأن، و هو ما يوحي إليه بطريقة مباشرة التصريح الأخير إذا كان ربط الحصار بالحرب كأحد 
لكن مهما يكن من أمر نشأة حالة الطوارئ فلا شك . 9481أسباب إعلانها حسب ما نص عليه قانون 
  .وهو ما لا يمكن نكرانه .تلف تبعا لاختلاف النظام السياسي الذي يتبناهاأن القصد منها يخ
وهكذا يستخلص من مجموع التعاريف السابق عرضها أنه يصعب حقيقية الاتفاق على 
بدليل الوقوف عند . رئ في الأنظمة القانونية المختلفةع و شامل لجميع حالات الطوانتعريف جامع ما
باب التي تبرر إعلان حالة الطوارئ، الأمر الذي يؤدي إلى فتح مجال ذكر بعض الأمثلة على الأس
فتكون وقائع معينة في أحوال زمانية ومكانية محددة مبررا . لإعمال السلطة التقديرية للإدارةواسع 
كما يختلف تقديرها من بلد إلى آخر تبعا . وتعتبر أحوالا عادية حينا آخر, لإعلان حالة طوارئ حينا
و هذا العنصر الأخير هو الذي تتفق كل الآراء الفقهية والاتجاهات . فهوم النظام العاملاختلاف م
و إلى جانبه . القضائية على اعتباره سببا وجيها ومقبولا لإعلان حالة الطوارئ في حالة المساس به
: لنذكر بعض الأسباب الأخرى المختلف فيها و التي يترتب عليها أحيانا إعلان حالة الطوارئ مث
  .الزلازل، الفيضانات، الثورات الداخلية، الحرب الداخلية، وكل الاضطرابات الأمنية
  .خصائص حالة الطوارئ: المطلب الثاني
إذا كان يصعب الاتفاق على تعريف واحد لحالة الطوارئ فإن الفقه يتفق على  بيانه بقمما س
  1أن حالات الطوارئ تشترك في جملة من الصفات التي تطبعها وهي
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 .فهي بطبيعتها مؤقتة. إن حالة الطوارئ تفترض وضعا مغايرا وغير طبيعي و غير مألوف -1
. أن نظام الطوارئ لا يسري إلا عند استحالة أو عدم جدوى تطبيق النظام القانوني العادي -2
 .واللجوء إليه جوازي عند البعض
تام من الخضوع لمبدأ أن تطبيق نظام حالة الطوارئ في كل الحالات لا يؤدي إلى الإعفاء ال -3
  .وهي المشروعية الاستثنائية. المشروعية
  1:أن نظام الطوارئو هناك من أضاف إلى ذلك 
 و الأساليب العادية في طرقال أو عجز استنفاذعند فرضه يكون آخر ما يمكن اللجوء إليه ، أي   -1
 .هإعمالالتي تستدعي مستجدة مواجهة الحالات ال
 .ت قانونية محددة سلفااللجوء إليه يكون وفق آليا  -2
النظام : هدفه الأساسي هو احترام وصيانة المصلحة الوطنية في فرض النظام بمعناه الذي يشمل -3
 .و صيانة مصالح الشعب -الدفاع عن أراضي الوطن - الأمن العام -العام
    .ن زوال الأسباب يؤدي إلى زوال النتائجأإذ . العمل به مرهون بزوال أو بقاء ما دعا لفرضه  -4
  :وهي تمثل مجمل خصائص حالة الطوارئ التي نتناولها بالتفصيل كما يلي
  المشروعية الاستثنائية: الفرع الأول
إلا أنها تتفق على  -كما سنبينه  - رغم اختلاف النظم القانونية في الأخذ بنظام حالة الطوارئ
من ذلك . رارات القضائيةكونه استثنائيا يجب التعامل معه بحذر، و هو ما يستشف من خلال بعض الق
أن القضاء الإداري الفرنسي أقر استعمال سلطة الضبط الإداري لقيود و إجراءات أكثر شدة على 
و الاستيلاء و غير ذلك مما لا  الإبعادالحريات و النشاطات الفردية كالمنع و الحجز و الاعتقال و 
ي الأردن في قرار لها بتاريخ كما قضت محكمة العدل العليا ف. ه في الظروف العاديةبيسمح 
ضي تطبيقه تهو قانون استثنائي و يق( يعني قانون الطوارئ)إن قانون الدفاع "  9691/30/51
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بحذر و على أضيق نطاق على الوقائع التي لا يشك في أنها تعرض أمن الدولة أو السلامة العامة 
  1" .للخطر
ا استهدف حماية الأمن العام، وورد ونفس المحكمة قضت أيضا بمشروعية قرار الاعتقال إذ
يعتبر من المسائل التي لها ( الأمن العام) إن اعتقال الشخص حفظا للسلامة العامة" :في قراراها
  2".(نظام الطوارئ)مساس بالطمأنينة العامة التي ينطبق عليها نظام الدفاع 
و هي . لة الطوارئكما أخذت النظم المختلفة بمعظم الأسباب التي يجوز بتوفرها إعلان حا
تتلخص في الظروف غير العادية التي من شأنها التأثير على سلامة أمن الدولة في الداخل و الخارج، 
و يبدو أن هذا . ولأجلها أقرت النظم القانونية اختصاصات استثنائية تجيز لسلطة الطوارئ ممارستها
د يرتب عند محاولة التمسك به، الخروج على مبدأ المشروعية مرجعه صعوبة الالتزام بها الذي ق
استفحال الخطر بما يؤدي إلى انهيار الدولة وبكل ما حرص مبدأ المشروعية العادية ذاته المحافظة 
  3.فيصح بذلك القول الذي مفاده أن لكل أمر حسن وجهه العكسي السيئ. عليه
ص التشريعية إن النصو: " و في هذا الشأن عبرت المحكمة الإدارية العليا في مصر بقولها
إنما وضعت لتحكم في الظروف العادية فإذا طرأت ظروف استثنائية ثم أجبرت الإدارة على تطبيق 
النصوص العادية فإن ذلك يؤدي حتما إلى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى و نية واضعي تلك 
دام أنه لا يوجد فالقوانين التي تنص على إجراءات تتخذ في الأحوال العادية، وما . النصوص العادية
فيها نص على ما يجب إجراؤه في حالة الخطر العاجل تعين عندئذ تمكين السلطة الإدارية من اتخاذ 
  4".الإجراءات التي لم ُتعمـْل لغاية سوى المصلحة العامة
وبموجب هذه الصلاحيات الاستثنائية تتحلل السلطة من قواعد المشروعية العادية، و تخضع 
هي تلك القواعد المنظمة لتسيير  -رغم تعارضهما في الأصل -عية جديدة استثنائيةبدلا عنها لمشرو
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. فتحدد هذه القواعد كيفية و شروط وحدود الخروج على قواعد المشروعية العادية  1حالة الطوارئ،
قها هناك قاعدة تنتظم القوانين جميعا وف:" وهذا ما أكدته أيضا المحكمة الإدارية العليا في مصر بقولها
وتفوقها جميعا مفادها الإبقاء على الدولة، فحماية مبدأ المشروعية تتطلب أولا وقبل كل شيء العمل 
ومة استثناء من السلطات ما يسمح لها باتخاذ كعلى بقاء الدولة، الأمر الذي يستتبع تخويل الح
ما دامت تبغي التي يتطلبها الموقف و لو خالفت في ذلك القانون في مدلوله اللفظي  الإجراءات
  2."الصالح العام
  التطبيق الجوازي: الفرع الثاني
ما الطوارئ تعتبرها نظاما جوازيا، إن معظم التشريعات المتضمنة قواعد قانونية تنظم حالة 
يفيد القول أن توفر سبب أو عدة أسباب تتحقق معها حالة الطوارئ واقعيا لا يستوجب بالضرورة 
ويكون للسلطة التنفيذية حرية إعلان  3.صص لها، إذن فهي ليست حتميةتطبيق نظامها القانوني المخ
ومن الأمثلة على ذلك أن قانون . حالة الطوارئ وممارسة السلطات الاستثنائية وفقا لسلطتها التقديرية
يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن :" حالة الطوارئ المصري نص في مادته الأولى أنه 
  4.."....ام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطرأو النظام الع
القول أنه يشوبها شيء من الريب يمكن ، فتمسك كثير من القانونيين بهذه الخاصيةورغم 
أنها تحدث شيئا من  إذ, ارئ بمفهوم الدستور الجزائريحالة الطو و قد لا تتطابق مع. عدم المعقوليةو
  .التناقض
 يقرر رئيس الجمهورية:" عديل الدستوري الجزائري نصت على أنهمن الت 19فبحسب المادة 
الفعل جاءت بصيغة  و 5"......حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينةإذا دعت الضرورة الملحة 
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ورد  ما لافخوالحال هنا ب .ليس المخير فيه رغم ما في ذلك من إعمال للسلطة التقديرية الواجب و
   .يالجواز الفعلث استخدم ما يفيد حيفي قانون الطوارئ المصري 
بحسب التعريفات السابقة، من شروط إعلان حالة الطوارئ هو عجز القواعد  كما أنه 
وجوب تطبيق نظام  ذلك يعنيف. التي توجب إعلانها سبابالأعمل بها عن مجابهة لاالجاري  القانونية 
السير المنتظم لمؤسسات الدولة  ىالطوارئ قصد استعادة أمن الدولة و ترتيب الأوضاع للعودة إل
  .تطبيق القواعد العادية وممارسة الحقوق و الحريات العامةو
هذه الخاصية العكسية تكون أكثر و. فهذا يعني في الأخير وجوب تطبيق نظام حالة الطوارئ
هة أهمية لو كان عدم إعلان حالة الطوارئ مع توفر أسبابها يرتب مسؤولية السلطة التنفيذية أو الج
المسؤولة عن إعلانها لإهمالها أهم واجباتها في حماية أمن الدولة و سلامتها و بقائها، و حفظ النظام 
  .العام بمفهومه العام
و نعتقد أن وجوب تطبيق نظام الطوارئ إذا توفرت مبرراته يتماشى مع روح النص 
و تقابلها   9891دستور  من 76المادة ) الدستوري الذي مفاده أن رئيس الجمهورية حامي الدستور 
  .(6991من تعديل سنة  07المادة 
من الدستور  591المادة : 1ومن الدول التي اعتبرت تطبيق نظام الطوارئ جوازيا نذكر
، و المادة الأولى من القانون الفرنسي لحالة 4291من الدستور التركي لعام  68الهولندي، المادة 
الأولى من قانون  ، و كذلك المادة 5591أبريل  30الصادر في  5591لسنة  55الطوارئ رقم 
 12الصادر بتاريخ 461بالقانون رقم  1891المعدل سنة  8591لسنة  261الطوارئ المصري رقم 
  2.2891جوان  82الصادر بتاريخ  2891لسنة  05ثم بالقانون رقم  .1891أكتوبر 
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  التطبيق المؤقت: الفرع الثالث
لحالة الطوارئ على ضرورة تحديد فترة إعلان حالة تتفق معظم التشريعات المنظمة 
الطوارئ، أي تأقيت مدة تطبيق نظام الطوارئ، و يرجع هذا إلى سبب وجيه وهو ارتباط حالة 
الطوارئ وجودا وعدما بظروف استثنائية تعترض السير المنتظم و العادي لمؤسسات الدولة و نظامها 
  .القانوني
بانتهاء هذه المدة،  ة الطوارئ مدة سريانها حيث تنتهي تلقائياًو في الغالب يحدد في إعلان حال
وجوب تمديدها لاستمرار مبرراتها وفقا لقواعد ( السلطة التنفيذية)ما لم تر السلطة القائمة عليها 
  1.دستورية أو قواعد قانونية عادية في مصدرها تنظيمها سواء كانت
حالة الطوارئ يكون  ن إعلانأ 9891دستور من ( 68)المادة  نصتهذا الخصوص في و
ى تعديل الدستور سنة بقأو . المجلس الشعبي الوطني فقةعد موالمدة معينة ولا يمكن تمديدها إلا ب
ي لم تال (مةمجلس الأ)الغرفة الثانية  ذ في الحسبانالأخعلى مبدأ تأقيت المدة بنفس الصيغة مع  6991
المادة الأولى من المرسوم  السالف الذكر أيضا فيوتأكد المبدأ . في حالة التمديد يكن لها وجود
تعلن حالة الطوارئ : المتضمن إعلان حالة الطوارئ إذ جاء نصها كما يلي2 44 -29الرئاسي رقم 
وتم تمديدها . 2991فبراير  90مدة اثني عشر شهرا على امتداد كامل التراب الوطني ابتداء من 
  3.ل غير مسمىلأج 20 - 39بموجب المرسوم التشريعي رقم 
  أنواع حالات الطوارئ: المطلب الثالث
توجد عدة اصطلاحات للدلالة على حالة الطوارئ وهي تدل على وجود وجه من أوجه 
  نجد   عموماًلكن  4.وهناك من يعتبرها من قبيل الخلط الاصطلاحي. الاختلاف الموضوعي و القانوني
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  :اق سريانها مكانيا، إلى قسمينووفقا لنطعلانها إن الفقه يقسم حالة الطوارئ وفقا لسبب أ
  .يشمل حالة الطوارئ الحقيقية و السياسية :أولهما
  .يشمل حالة الطوارئ الكلية وحالة الطوارئ الجزئية: الثاني و
  حالة الطوارئ الحقيقية و حالة الطوارئ السياسية: الفرع الأول
  : تب ما يليكحين "  temeduaG sevY" أشار إلى هذين النوعين الأستاذ 
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و الدارسين  ى الباحثيننما لا نجد أي إشارة بأي شكل من الأشكال لهذه التقسيمات لديب
  .مما يوجب بيان أساس التفرقة بينهما حسب القائلين بها القانونيين في الجزائر
  حالة الطوارئ الحقيقية: البند الأول
تلك الحالة التي " وتعرف بأنها . حالة الطوارئ العسكريةوتسمى أيضا بالأحكام العرفية أو 
  2."يتم إعلانها بسبب غزو العدو الأجنبي لإقليم الدولة أو أحد أجزاء إقليمها
الحالة التي تعبر عن وضع مكان ما، أو ولاية ما، في حالة حرب، وتتمثل " كما تعرف بأنها 
( يةمن الناحية التاريخ) وهي وفقا للمنهج التاريخي ".خطورتها في النزاعات الداخلية التي تهدد الدولة
تنبع من حالة الحرب،  فأحكامها و نظامها عسكري محض يملك بموجبه القادة العسكريين سلطات 
و الحريات العامة نظرا لما تتطلبه من سرعة  س خطير بالحقوقو يترتب على إعلانها مسا. خطيرة
 و توفير وسائل الإمداد و التموين و مراقبة المشتبه فيسد احتياجات القوات المسلحة : وحزم مثل
                                                             
 .437 p .tic .po ,temeduaG sevY -1
2
 8080002
 ني لحالة الطوارئالإطار المفاهيمي و القانو     :الفصل الأول
  42
إعلانها يكون  أنو يستفاد من ذلك  1.إلخ...تعاونهم مع العدو، و مواجهة لاجئي الحرب و منكوبيها 
  .من قبل الحاكم العسكري
كما يرتب إعلان هذه الحالة تعطيل العمل بالقوانين العادية وتعطيل عمل المحاكم العادية، 
ر ضمانات الحقوق و الحريات العامة وفق ما يقتضيه تحقيق أهداف الغزو وحماية القواعد وإهدا
وهو ما يجعل هذه الحالة  2.و تستمد هذه الحالة من الطوارئ أحكامها من القانون الدولي. العسكرية
  .ا على مبدأ سيادة القانونبحق خطر
صوصا بالنظر إلى ـحالة طوارئ، خووفقا للنظام القانوني الجزائري فإن هذه الحالة ليست 
إحدى الحالات الاستثنائية الأخرى التي سنبينها في  -حالة حصار الآثار التي ترتبها، وهي تعتبر
  .موضع آخر من هذه الدراسة 
أي بخصوص هذا النوع من حالات الطوارئ هو نص المادة الأولى هذا الرولعل ما يدعم 
حالة الطوارئ لا يمكن إعلانها إلا في حالة " نصت أن الفرنسي التي  9481أغسطس  9من قانون 
 30، و بعد تعديل هذا القانون بآخر صدر بتاريخ "الأزمة التي تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي
تعلن حالة الطوارئ في حالة الأزمة مثل تلك الناجمة " أصبح نص المادة يقضي بأنه  8781أبريل 
  3."عن حرب أجنبية أو عصيان مسلح
بسبب اندلاع  4191نوفمبر  20كما شهدت مصر أول حالة طوارئ من هذا النوع بتاريخ 
 -سابقا –الأحكام العرفية " مكسويل" الحرب العالمية الأولى، إذ أعلن قائد القوات البريطانية في مصر 
مرت واست. في جميع أنحاء البلاد بحجة مصالح بريطانيا و قواتها في مصر( وحاليا حالة الطوارئ)
لى ما بعد نهاية الحرب العالمية الأولى و استقلال مصر، حيث اشترطت بريطانيا إهذه الحالة المعلنة 
لرفعها وجوب إصدار الحكومة المصرية قانونا بإعفاء الحكومة البريطانية و سلطاتها في مصر من أية 
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فتم . الطوارئ العسكريةأو مدنية عن تصرفاتها و قراراتها خلال فترة نفاذ حالة . مسؤولية جنائية
  . 3291لسنة  52: وهو نفس تاريخ صدور القانون المشروط تحت رقم 3291رفعها بتاريخ 
أما في الجزائر فقد عرفت إعلان حالة الطوارئ العسكرية عددا من المرات فوق إقليمها إبان 
  . 1كان يعلنها القائد العسكري ثالفترة الاستعمارية حي
حالة الطوارئ العسكرية قبل تطبيق و تنظيم  لجزائر ومصر قد عرفتاذاك تكون ا ومن هذا و
استقلالهما و قبل تنظيمها دستوريا وقانونيا في كل منهما بسبب الاستعمار الذي كانتا تحت سلطته، 
  .رغم أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية بينما كانت مصر خاضعة للانتداب البريطاني
  .لسياسيةحالة الطوارئ ا: البند الثاني
  ريات ـوق وللحنظام خاص للحق: " هذا النوع من حالة الطوارئ يعرفه الفقه الفرنسي بأنه
و هذه الحالة من الطوارئ دل عليها ". فعلى الأقل تتقلص بدرجة كبيرة فيه تماماً العامة، إذا لم تختف
دة الأولى منه بعد ورد في الما ثحي 8781المعدل سنة  9481القانون الفرنسي السابق الذكر لسنة 
فدلت على أن  2."الناجمة عن حرب أجنبية أو عصيان مسلح... تعلن حالة الطوارئ :" التعديل
  .و كذلك الجهة التي تتولى إعلانها .المعيار الفاصل بين النوعين هو مصدر الأزمة وسببها
لتنفيذية عندما وخلافا لحالة الطوارئ العسكرية، فإن حالة الطوارئ السياسية تعلنها السلطة ا
و قد تكون بسبب الكوارث الطبيعية . تصبح مهددة بسبب فتنة داخلية تعرض نظامها للخطر
و غاية هذا النوع من حالة . والاضطرابات العامة مع عجز القوانين العادية عن معالجتها و الحد منها
لمعالجة الأزمة دون أن  الطوارئ هي منح السلطة التنفيذية سلطات استثنائية إضافية بقدر ما تحتاجه
  3.يخولها ذلك إقامة حكم عسكري ديكتاتوري لأن هذه السلطة تبقى دائما خاضعة للدستور
  




 الإطار المفاهيمي و القانوني لحالة الطوارئ     :الفصل الأول
  62
  حالة الطوارئ الجزئية و حالة الطوارئ الكلية: الفرع الثاني
سنة لمن القانون الفرنسي ( 2)يستدل على هذا التقسيم لحالة الطوارئ بما جاء في المادة 
ن هذا القانون أعلما . الطوارئ تعلن في كل الأراضي الفرنسية أو في جزء منها بأن حالة 8781
( 2)الذي مس المادة  0691أبريل  51ولحقه تعديل  8481أغسطس  90أول تعديل لقانون يمثل 
  1.المذكورة
 40 -56كما دل أيضا على هذا التقسيم لحالة الطوارئ قانون السلامة الوطنية العراقي رقم 
أن إعلان الطوارئ يكون كليا أو جزئيا في العراق ( 20)المتمم بنصه في المادة الثانية  المعدل و
بموجب  –و هذا القانون . من الدستور العراقي 26من المادة ( و)بقرار لمجلس الوزراء تطبيقا للفقرة 
أن تحل و قرر . و تعديلاته 5391لسنة ( 81)ألغى مرسوم الأحكام العرفية رقم  -منه( 03)المادة 
( 2/26)المادتين  في 5291في  حالة الطوارئ محل حالة الأحكام العرفية بعدما كان يميز بينهما 
  2(.021)و
  حالة الطوارئ الجزئية: البند الأول
تعلن حالة الطوارئ الجزئية داخل إقليم الدولة أو على جزء إقليمي تابع لسيادتها نتيجة 
تكون حالة  الأخيرة وفي هذه الحالة .أو نتيجة احتلالها لهاية، وصايتها عليه أو بمقتضى اتفاق حم
أما في حالة الانتداب أو . الطوارئ عسكرية من أجل حماية القوات العسكرية المحاربة أو المرابطة
الحماية فإن السلطة التنفيذية للدولة نافذة السيادة هي التي تتولى إعلان حالة الطوارئ الجزئية تحت 
  3.الحاكم العسكري: ندوب الدولة المتبوعة و يسمى غالباإشراف مبعوث أو م
  حيث أعلنها الحاكم  4781 عـامالجزائر طبقت حالة الطوارئ الجزئية بهذا المفهوم في  و
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  .1من حيث التطبيق العملي كما أن هذا النوع من الطوارئ هو الأكثر انتشاراً. الفرنسي آنذاك
  حالة الطوارئ الكلية: البند الثاني
فا للحالة السابقة فإن حالة الطوارئ الكلية بإعلانها تشمل كافة إقليم الدولة فيكون إذا خلا
قانون الطوارئ كما في معيار هذا التقسيم هو فقط حدود النطاق الإقليمي الذي يسري فيه إعمال 
مبرر  للسلطة التقديرية فإن طبيعة و نطاق سبب أو عن هذه الحالة و طالما يخضع الإعلان .الجزائر
  .الجزئي أو الكلي حسب الحالةهي التي تحدد أيضا نطاق تطبيقها إعلان حالة الطوارئ 
  أساليب تنظيم حالة الطوارئ: المطلب الرابع
قع و عندما يتو. العمل التشريعي يعد وسيلة لتنظيم سير حياة العباد و إدارة شؤون البلاد
ضمان نه يبادر إلى وضع القوانين التي يراها كفيلة بنتائجه فإ سببه أو محددةٌ المشرع حدثا طارئا معين
هل يجب : مفاده سؤالاً"  عبد الغني بسيوني" قد وضع الأستاذ الدكتور و . التحكم في الوضع الجديد
أن يوضع قانون خاص لمواجهة حالة الطوارئ قبل حدوثها ؟، أم أنه يتعين على السلطة التنفيذية 
ثم يجيب عن . لإعلان حالة الطوارئ؟ موجب قانون كلما وقع ظرفاللجوء إلى البرلمان لاستصدار 
التي تأخذ بها الدول  2و هذا يعني أن الحلول التشريعية. تساؤله معتبرا لكل أسلوب مزاياه و عيوبه
  :لتنظيم حالة الطوارئ ليست متماثلة و تختلف باختلاف الفكر القانوني لكل بلد كما سنبينه فيما يلي
  سلوب التنظيم السابقأ: الفرع الأول
هو الأسلوب الفرنسي، و يقتضي هذا الأسلوب وجود نصوص دستورية أو تشريعية تبين 
مبررات إعلان حالة لديها الصلاحيات الاستثنائية التي يسمح للإدارة الحراك في نطاقها إذا ما توفرت 
  .ية الطوارئ سعيا منها لإعادة السير المنتظم للسلطات العامة و الحياة العاد
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أكتوبر  40من دستور الجمهورية الخامسة الصادر في  83و  61ففي فرنسا توجد المادتان 
  1.التي تخول رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية بسبب الظروف الاستثنائية 8591
 تخول الرئيس سلطة اتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة بإعادة السير المنتظم 61فالمادة 
  ".لوائح الضرورة " للسلطات العامة الدستورية ممثلة في إصدار ما اصطلح على تسميته 
أن تصدر ما  -تجيز أيضا للحكومة بناء على تفويض من البرلمان بعد طلبها 83أما المادة 
بهذا الاصطلاح لم " حالة الطوارئ"وتجدر الإشارة هنا أن  2".اللوائح التفويضية " اصطلح عليه اسم 
  3.في الدستور الفرنسي يرد
بتاريخ كما توجد النصوص التشريعية المنظمة لحالة الطوارئ مثل قانون الأحكام العرفية 
حالة الطوارئ ) ، و قانون حالة الطوارئ((العسكرية)حالة الطوارئ الحقيقية)9481أوت  90
ضمنان سلطات في حالة الاعتداء الجسيم على النظام العام و يت 5591أبريل  30في ( السياسية
وهذا القانون الأخير 4.استثنائية يحق للسلطة التنفيذية استخدامها في ظل حالة الطوارئ بعد إعلانها
و التي ادعت فرنسا أنها نوع . أوجد لمواجهة المقاومة الجزائرية بعد اندلاع حرب التحرير المباركة
( 80)لمدة ثمانية  5591بريل أ 3و عرف أول تطبيق له في . من التمرد و العصيان ضد الفرنسيين
أشهر، ثم طبق أيضا ( 30)بفرنسا لمدة ثلاثة  8591ماي  31طبق مرة أخرى عقب أحداث وأشهر، 
لمواجهة تمرد بعض العسكريين الفرنسيين في الجزائر بسبب رفضهم  1691أبريل  22ابتداء من 
وتؤكد  5.سنوات إجمالا( 30)ولم تتجاوز مدة العمل به ثلاث . المفاوضات داستقلال الجزائر بع
من  61استند في تطبيقه الأخير لحالة الطوارئ إلى المادة  "ديغول"المصادر أن الرئيس الفرنسي 
أشهر و أسبوع رغم أن الأحداث لم تدم ( 50)و استمر العمل تحت الطوارئ لمدة خمسة 6الدستور،
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ادحاو اعوبسأ ىوس عقاولا يف .عص ىلع ديكأتلل ناك اهرارمتسا نكل تاطلسلا لك نع يلختلا ةبو
 ىلإ عضولا ةداعإ نم نكمتلا نيح ىلإ اتقؤم ولو اهنم ءزج ىلع ءاقبلإا متي لب ،ةدحاو ةعفد ةيئانثتسلاا
ةيداعلا هتعيبط.1  
 ديدج نم قبطيل امئاق هب لمعلا تقبأ هيلإ ةجاحلا نأ لاإ نوناقلا اذه عضو بابسأ ءاهتنا مغرو
عإ مت ثيح ،يسنرفلا ميلقلإا قوف هلام دنعقإ يف ئراوطلا ةلاح نلاعإــ ميل" اينوديلاكاةديدجل "
« Novell Kaledone »    خيراتب22  رياني1985  رداصلا نوناقلل اقبط ماعلا مكاحلا فرط نم
 يف06  ربمتبس1984.  
 حرطل خويشلا سلجم و ةينطولا ةيعمجلا ءاضعأ نم اضعب عفد ريخلأا قيبطتلا اذه نكل
نوناق ةيروتسد ةلأسم ئراوطلا . رشع انثا نم رثكلأ اهديدمت رابتعاب)12 ( ةقفاوم بلطتي اموي
ناملربلا. قبس امك يسنرفلا روتسدلا نأ عمو  يروتسدلا سلجملا رقأ دقف اهيلع ةحارص صني مل ركذلا
 افده هرودب ربتعي يذلا ماعلا ماظنلا ىلع ةظفاحملل ايئانثتسا اماظن ئشني نأ يسنرفلا عرشملل يسنرفلا
وتسدةيساسلأا تايرحلا و قوقحلا ةسراممل يرورضو اير.2  
وعضاو صرح ثيح ،ةئراطلا ةيئانثتسلاا تلااحلل مخض عيرشت كلذك دجويف رصم يف امأ 
 ةبقاعتملا ةيرصملا ريتاسدلاءدب  روتسد نم1923 )1930- 1952 - 1971 ( اهنيمضت ىلع
 ةموكحلا لوخت اصوصنت تايحلاصئراط فرظ لك ةهجاوم نم اهنكم. 3  






2   
 « ….il appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la 
sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés que ne saurait être assurés ». 
608209  
C.C N° 85-187- DC du 25 janvier 1985. Rec. P.43 "cons" vimbert Christophe, <<l'ordre public dans la 
jurisprudence du conseil constitutionnel>>.R.D.P 1994.P 693. 
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2009127 
لولأا لصفلا:     ئراوطلا ةلاحل ينوناقلا و يميهافملا راطلإا 
  03
ذ الإجراءات اترخص لرئيس الجمهورية اتخ 1791من الدستور المصري لسنة  47فالمادة 
و سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة جهة أي خطر يهدد الوحدة الوطنية أالسريعة اللازمة لموا
منه أيضا تسمح للرئيس بطلب تفويض من البرلمان عن  801و المادة . عن أداء دورها الدستوري
  .رة لإصدار قرارات لها قوة القانون لمواجهة المستجدات من الأمورالضرو
وحل محله القانون  ،3291أما بالنسبة للنصوص التشريعية فنجد قانون الأحكام العرفية لسنة 
القانون الساري المفعول حاليا في حالة ) 8591لسنة  261، ثم القانون رقم 4591لسنة  335رقم 
متعلق بالدفاع المدني، و أيضا القرار بقانون  9591لسنة  841بقانون رقم و كذلك القرار (. الطوارئ
  .0691لسنة  78رقم 
ثناء حالات الطوارئ قبل حدوثها أغلب التشريعات تلجأ إلى سن قواعد قانونية تطبق أو
فتكون هذه . ترمي إلى التوفيق بين حقوق الأفراد و حرياتهم و بين مقتضيات نظام الطوارئو
الموضوعة في زمن يسوده السلم و الهدوء لها الحظ الأوفر من الرؤية و التمحيص بحيث  التشريعات
مسبقا بالتضحيات التي  الشعب رعشْوهي فضلا عن ذلك تُ. يخرج محققا للأغراض المستهدفة منه
  1.سيتحملها عند إعلان حالة الطوارئ على أرض الواقع
دارة بسلطات و اختصاصات تتجاوز ما هو وقَص ُـد المشرع في هذه التشريعات تزويد الإ
  2.و معد للأوقات العادية لها مقرر
من التعديل  19وبخصوص الجزائر فإن النص على حالة الطوارئ جاء صراحة في المادة 
و ما يقابلها في دستوري ( ةنأخذ به فقط لأنه الأحدث وتضمن شروطا إضافي)  6991الدستوري لسنة 
يحدد تنظيم حالة الطوارئ و حالة الحصار بموجب " منه أنه  29مادة ال في وجاء. 9891و  6791
  ".قانون عضوي
                                                             
 131
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و يستخلص من هذا النص الأخير أن المشرع الجزائري أخذ بأسلوب التنظيم السابق لحالة 
سيأتي و. و هو الذي لم يظهر له وجود إلى تاريخ كتابة هذه الأسطر. الطوارئ بموجب قانون عضوي
  . ة الطوارئ بالجزائر في موضعه حسب خطة هذه الدراسةبيان تنظيم حال
ويمـكّـن . فيمتاز أسلوب التنظيم السابق بوجود قانون لحالة الطوارئ سابق على وقوعها
من مواجهتها فور حدوثها عن طريق الإعلان و تطبيق أحكام الطوارئ بسرعة و فعالية لإزالة الخطر 
  .الناتج عن أي ظرف غير اعتيادي
ن يعاب على هذا الأسلوب أنه يفتح الباب على مصراعيه أمام السلطة التنفيذية لإعلان ولك
حالة الطوارئ لأبسط الأسباب، و ينتج عن ذلك تقييد للحريات العامة و ممارسة الأنشطة الفردية دون 
  1.رقابة سابقة على هذا التطبيق من جانب السلطة التشريعية
تاريخ  3291أنه خلال الفترة الممتدة من ب" د الغني بسيونيعب"الأستاذ الدكتور  هذا ويؤكد 
سنة تم تطبيق  67وهي تقدر بـ نحو  9991إلى سنة ( الأحكام العرفية) صدور أول قانون للطوارئ 
سنة : تطبيقات حالة الطوارئ في مصر نومن بي 2.سنة كاملة 05قانون الطوارئ في مصر مدة 
بسبب حريق القاهرة و العدوان الثلاثي على  2591 -8491 ،نيةمع بداية الحرب العالمية الثا 9391
بعد اغتيال  1891ثم أخيراً عام  -(50)وهي المرة الخامسة 7691مع بداية حرب  -6591 -مصر
  3".أنور السادات" الرئيس 
  أسلوب التنظيم اللاحق: الفرع الثاني
لأزمات الطارئة في واجهة اهذا الأسلوب هو المفضل لم"  بريطانيةبالطريقة ال" يسمى أيضا 
سكسونية، و يسمى أسلوب التفويض التشريعي الذي بموجبه تطلب الحكومة تفويضها الدول الأنجلو
بسبب الحرب  4191لاتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورة لمواجهة الظرف الطارئ كما حدث سنة 
لإصدار اللوائح اللازمة  -لبهابناء على ط -ي الحكومة فوض البرلمان البريطان العالمية الأولى حين
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غير أن تطبيقها عرف أخطاء عديدة غير مشروعة من جانب . لحفظ الأمن و الدفاع عن المملكة
مرات تطلب ( 80)لجأت حكومة المحافظين آنذاك إلى البرلمان ثماني 2791و في عام  . الإدارة
ي انتشرت في نفس العام بين تفويضا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة موجة الاضطرابات الت
  1.عمال الكهرباء و عمال المناجم
وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعرب رؤساء الجمهورية في أكثر من مناسبة أنهم يفضلون 
استخدام التفويض التشريعي لمواجهة الأزمات الطارئة باعتباره الأفضل كما في الخطاب الذي ألقاه 
في الكونغرس بمناسبة اشتراك بلاده في الحرب العالمية الأولى إلى " ويلسون" الرئيس الأمريكي 
  2.جانب الحلفاء 
يمنح السلطة التنفيذية حق التوجه للبرلمان لاستصدار قانون تنظيم حالة طارئة هذا الأسلوب 
يقطع الطريق  -زمنا معينا نياابريط الذي ساد في الأسلوبأي  –و أيضا و ه ،كلما توفر سبب إعلانها
ى السلطة التنفيذية في حين أرادت التذرع بظروف غير جدية لإعلان حالة الطوارئ، فالبرلمان هو عل
فهذا . الذي يملك سلطة إصدار تشريع خاص بها وله في ذلك تقدير الظروف التي تتطلب هذا الإصدار
  3.ارئحماية كاملة للحقوق و الحريات الفردية من تطبيق أحكام الطو (في نظرهم) الأسلوب يحقق
على أن يصدر البرلمان في أوقات الأزمات قوانين تنظم حالة  نياابريطوجرى العرف في 
  4.و بمقتضاها يزود السلطات الإدارية بما يلزم لمواجهة أسباب إعلان حالة الطوارئ. الطوارئ
سنة غير أنها خرجت عنه . وظلت وفية لهذا التقليد القديم بعدم تنظيم حالة الطوارئ بقانون دائم
بإصدار أول قانون دائم ينظم حالة الطوارئ مبررة هذا الخروج بأن التجربة التي خاضتها  0291
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الخطورة  ةبالغ ةفا استثنائيوالحكومة البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى، واجهت من خلالها ظر
فرزتها أزمة دون وجود سلطات خاصة بحوزتها تسعفها في التغلب على المصاعب و المشاكل التي أ
فتولد بذلك شعور بأفضلية إعداد قانون يتضمن سلطات استثنائية واسعة للحكومة تستخدمها . الحرب
  1.كلما طرأت أزمة من الأزمات
بسبب إضراب  6291ية حالة الطوارئ سنة لهذا القانون أعلنت الحكومة البريطان و تطبيقا
بسبب إضراب عمال الموانئ وأصدرت   9491و في يوليو  8491و أعلنتها في سنة . عمال الفحم
  2.الحكومة عدة مراسيم مكنتها من مواجهة هذا الظرف الاستثنائي
يعاب على هذا الأسلوب أنه يجعل السلطة التنفيذية عاجزة في كثير من الأحيان عن  ما لكن
مع  3ن البرلمانالنظام العام بطريقة مفاجئة لا تحتمل الانتظار لحين استصدار قانون م دمواجهة ما يهد
الأوضاع إلى حد استحالة  هما يتطلبه ذلك من إجراءات روتينية عادة ما تستغرق وقتا قد تتدهور في
  .التحكم في تسارع الأحداث أو استحالة تجنب أضرار غير مرغوبة
  التنظيم القانوني لحالة الطوارئ: المبحث الثاني
 في مفهومها ريا نتج عنه تطويستخلص مما سبق أن حالة الطوارئ عرفت تطورا تاريخ
مختلفة من حيث محاولة التأسيس لنظام الطوارئ سواء  اتجاهاتهذا التطور أفرز  ، وتنظيمهاو
نظام الدستوري الجزائري، أو باعتبارها أحد تطبيقات نظرية الظروف الاستثنائية كما هو في مفهوم ال
و لسنا هنا بصدد عرض كل الآراء  .كما هو في مفهوم القانون المصري عين النظرية يه بصفتها
  .الفقهية أو القضائية التي قيلت في هذا الشأن، و نكتفي بالإشارة إليها
ها نظرية الضرورة باعتبار شروط فهناك من اعتبر نظرية الظروف الاستثنائية هي نفس
اعتبر  و هناك من فرق بين النظريتين و. غاية كل منهما في ضرورة الخروج على القواعد العاديةو
الأولى تدوم زمنا أطول من الثانية، و ذهب فريق آخر لاعتبار نطاق الظروف الاستثنائية أعم و أشمل 
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من نظرية الضرورة لارتباط الأولى بفكرة المشروعية التي هي أوسع في مفهومها من فكرة الضبط 
  1.الإداري التي ترتبط بها النظرية الثانية( البوليس)
الذي تقوم عليه النظرية فإنها ترتبط بمبدأ المشروعية و نطاقه حتى  قيل في الأساسومهما 
و لذلك تهتم الدول بعيدا عن الأسس  2.تتمكن السلطة من القيام بواجباتها مهما تغيرت الظروف
 -حسب الضرورة - الفلسفية للنظرية بتنظيمها في نصوص قانونية بما يحقق المشروعية الاستثنائية
  .على استعادة المشروعية العادية لأن سلامة الدولة فوق سلامة القانونعمل التي تضمن بقاءها لل
قد اهتم المشرع الدستوري في الجزائر بنظام حالة الطوارئ باعتبارها إحدى الحالات و 
، وجعل من وجود أي خطر يهدد النظام العام ذريعة يستند إليها كما سبق الإشارة إليه -الاستثنائية
وبدوره قانون الولاية منح للولاة كافة الصلاحيات للقيام بما يرونه كفيلا . الطوارئ لإعمال نظام حالة
خاصة و أن المتتبع لتاريخ الجزائر منذ الاستقلال إلى  3.د الحريات و الحقوقييقتبمواجهة الأوضاع ب
  .ام العامغاية إعداد هذا البحث يقف عند محطات عدة، شهدت فيها البلاد مساسا كبيرا و خللا في النظ
  .من الاختلاف فيما بينها ئرية كلها حالة الطوارئ لكن مع شيءو تضمنت الدساتير الجزا
( 95)بين أي من الحالات الاستثنائية، اكتفى في مادته الـ 3691فبينما لم يفصل دستور 
خاذ و ذلك بتفويضه في حالة الخطر الوشيك لات 4بالنص على السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية،
تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية، فتم إبعاد كل المؤسسات من مشاركته 
  .5و في المقابل أوجب اجتماع المجلس الوطني آنذاك. في ممارستها أو مراقبة تصرفاته
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د في الفوضى و المجهول، كيف لا و كانت هذه الخطوة ضمانة مسبقة لاحتمال دخول البلا
فكان لابد من وضع خطة تحكم مسبقة تمكن من درء المخاطر المحدقة . حديثة الاستقلال؟هي و
وهو ما صدقه . المهددة للدولة و مؤسساتها الحديثة و حماية الحقوق و الحريات الأساسية للمواطن
ية جمهورالآنفة الذكر من خلال رسالة رئيس ال( 95)الواقع بإعلان الحالة الاستثنائية تطبيقا للمادة الـ
 يجسد الذي نص الوحيدهذا الوكان  1.3691أكتوبر  30الوطني بتاريخ  التي تلاها أمام المجلس
: تمثل فيأهمها أما عن الأسباب التي استدعت إعمال النص ف. برمتها ظرية الظروف الاستثنائيةن
أدت إلى وقف والتمرد العسكري للعقيد شعباني  ، إضافة إلىغرب و الجزائرالخلاف الحدودي بين الم
  2.العمل بالدستور الذي نظمها
ال و الاقتضاب بحيث لم تشر إلى أية ـذ على هذه المادة تميزها بالغموض و الإجمـو يؤخ
ا، مخالفة في ذلك ما جرت به عادة التشريعات المقارنة ـشروط أو إجراءات كضمانة لتطبيقه
 يو ه. بالدقة من حيث الصياغة القانونيةبمعنى أن هذه المادة لم تتسم  3.مصر مثلا خصوصا فرنسا و
  ( .مبدأ تدرج القاعدة القانونية)يجب أن تتوفر في القاعدة القانونية مهما كانت قوتها التي الخاصية 
: 4تمت الإشارة إلى تطبيقات الحالات الاستثنائية و هي 6791و في دستور الجزائر لسنة 
، حالة (021)، الحالة الاستثنائية المادة (911لمادة وردتا معا في ا) حالة الطوارئ و حالة الحصار 
  (.421، 321، 221) الحرب في المواد 
الإشارة إلى الظروف التي تستدعي إعلان إحدى الحالتين الأوليتين مع تخيير الرئيس  توورد
دون أن يفرق المشرع الدستوري بينهما أو  5في تقديرها، لإعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار
نوفمبر  82في : الذي تم تعديله  9891و بقي الأمر على هذه الحال في دستور . معيارا لذلك يضع
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 9430022002
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مع الأخذ في الحسبان  - 28002نوفمبر  51بتاريخ  ثم أخيراً. 12002بريل أ 01، ثم في 6991
جوهري يذكر بخصوص  دون أي تغيير عدم أهمية التعديلين الأخيرين في موضوع دراستنا لأنها تمت
 .، أو حتى باقي الحالات التي تشكل في مجملها نظرية الظروف الاستثنائية في بلادناالطوارئ حالة
ن التعديل الثاني منها غير و أ طالما تعلقت بالقانون الأساسي ليها مهمةٌومع ذلك فنعتقد أن الإشارة إ
  .نسبيا من طبيعة النظام السياسي الجزائري
ئ وفقا للنصوص القانونية الجزائرية من حيث شروطها و فيما يلي بيان تنظيم حالة الطوار
  .الموضوعية و الشكلية الإجرائية، و كذلك ما يميزها عن باقي الحالات الاستثنائية( متطلباتها)
  الشروط الموضوعية لإعلان حالة الطوارئ: المطلب الأول
الة الطوارئ، من الناحية الموضوعية لإعلان ح بالوضوح نفرد النظام الدستوري الجزائريا
حيث اعتبر اللجوء إليها كمرحلة أولى من الخطر الذي يمـس الأمن العام و مؤسسات الجمهورية 
نصت صراحة  6991من التعديل الدستوري لسنة  19فالمادة  3.والحريات العامة و الحقوق الأساسية
قد و . الحصار على شرط الضرورة الملحة الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ أو
 كذالافا لمن باب مسؤوليته عن حماية الدستور و مصلحة البلاد و العباد، وخ يكون ذلك واجب عليه
لم ينص صراحة على حالة الطوارئ رغم أن التاريخ يثبت بصدق  8591فإن الدستور الفرنسي لسنة 
جزائرية المجيدة، أين بسبب حرب التحرير ال –بالمفهوم الدستوري الجزائري  -تأسيس حالة الطوارئ
   4.5591أبريل / نيسان 3تم التصويت في فرنسا على قانون 
الأمر  5.أن حالة الطوارئ الفرنسية ليس لها أساس دستوري صريح –وبحق  –لهذا قيل 
من الدستور الفرنسي لتبرير الدوافع  61الذي دفع الرئيس الفرنسي للاستناد إلى نص المادة 
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في  "ديغول" بل إن هناك من يعتبر هذه المادة من بصمات . لة الطوارئالموضوعية للدخول في حا
 بتاريخمن مشروع وزير العدل  بدء ةفقد مرت صياغتها بمراحل عديد. فرنسا و هو من أنشأها
ثم اللجنة الوزارية  ،جوان 32في كما " ديغول" و توالت التعديلات المدخلة بواسطة  8591/60/81
 92جويلية، ثم اللجنة الاستشارية الدستورية في  52لوزراء في ثم مجلس ا ،جوان 03في 
أوت،  91ثم اللجنة الوزارية في أوت،  50في " ريهبميشيل دو" ثم صيغت بواسطة  .إلخ...جويلية
ما جاءت به اللجنة العمومية لمجلس الدولة  أوت، و أخيراً 52اللجنة الدستورية لمجلس الدولة في و
" الجنرال  و توجهات و كانت خلاصة أفكار. الموافقة عليه من الحكومةو تمت  8591أوت  72في 
  1 .خلال الأزمات الرئيس الذي سعى إلى تجميع كافة السلطات في يد" ديغول
و فيما يلي نوضح بشيء من التفصيل الشروط الموضوعية التي يطلب توفرها لإعلان حالة 
  .الطوارئ في الجزائر
  :الملحةشرط الضرورة : الفرع الأول
يقرر :" هذا الشرط هو ما ابتدأ به النص الدستوري الجزائري المنظم لحالة الطوارئ بقوله
وتقدم معنا . ..."رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو حالة الحصار
ور ومع ذلك فقد ذكر الأستاذ الدكت. الإشارة أن هذا النص به شيء من الغموض أو عدم التخصيص
أن سبب إعلان حالة الطوارئ لا يتعلق بحالة الحرب الأجنبية أو الثورة المسلحة، " مسعود شيهوب"
عام أو عن أحداث تشكل بطبيعتها وإنما بالخطر الداهم الناتج عن المساس الخطير بالنظام ال
  :بقوله" supahC éneR"أيضا البروفيسور و أكد هذا  2.بخطورتها نكبة عامةو
 ,ertê'l tuep ednoces eL .…séralcéd tnos ecnegru'd tatE te egèis ed tatE «
 setnietta'd tnatlusér tnenimmi lirép< ed sac ne tios ,tnemevitcirtser sniom
 erutan ruel rap tnatnesérp tnemenévé<'d sac ne tios ,> cilbup erdro'l à sevarg
 3 .>> seuqilbup sétimalac ed erètcarac el étivarg ruel te
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 822
 p ,noitidé e9 ,sirap ,matled neitserhctnoM ,1 mot -larénég fitartsinimda tiord ,supahC éneR - 3
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موجزاً مقتضباً، مما يفقده عنصر الدقة الذي ينعكس بدوره على  19المادة  فقد جاء نص
فعالية النص في ضبط وتقييد سلطة اللجوء إلى إعمال حالة الطوارئ، فَاتحاً المجال لتـتـفوق 
وذلك . المعايير الذاتية على حساب المعايير الموضوعية في تقدير مدى توافر شروط الضرورة الملحة
من خلال إعمال السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب الاختصاص الحصري 
هو عبارة عامة و واسعة "  الضرورة الملحة"كما أن اصطلاح . والأساسي لإعلان حالة الطوارئ
الدلالة يمكن أن يغطي لوحده كافة حالات الظروف الاستثنائية التي تعتبر حالة الطوارئ في الجزائر 
  1.اهاإحد
من الدستور الفرنسي التي خولت  61و يبدو أن هذا النص مستنبط أساسا من نص المادة 
إذا :" فتقضي هذه المادة بأنه. صراحة رئيس الجمهورية سلطات استثنائية لإعمالها في أوقات الأزمات
ة، مهددة أصبحت مؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة أراضيها أو تنفيذ تعهداتها الدولي
بخطر جسيم و عاجل ترتب عليه توقف السير المنتظم للسلطات العامة الدستورية، كان لرئيس 
  2.....".الجمهورية أن يتخذ من الإجراءات ما تتطلبه هذه الظروف
و هناك من الفقه الفرنسي من يعتبر هذه المادة بمثابة النص الدستوري التأسيسي لنظرية  
  3.ها التي كان القضاء الفرنسي سندا لهاالظروف الاستثنائية برمت
حالة الطوارئ  1691أبريل  32في " شارل ديغول" و استنادا لهذه المادة أعلن الرئيس 
وا بعض الشخصيات التمرد و احتجز اوالفرنسي المرابطين بالجزائر بدءبسبب أن بعض رجال الجيش 
إعلانه استقلال الجزائر،  مما أدى إلى توقف  للجنرال ديغول بعد و أعلنوا استقلالهم بالجزائر تحدياً
  4.المرافق المدنية و العسكرية عن تنفيذ أوامر الحكومة لغياب كبار المسؤولين عنها لاحتجازهم
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 53100021202
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فرغم عدم النص الصريح على حالة الطوارئ نجد أن التشابه بينهما كثير من حيث عدم 
لتقدير  - الجسيم ترابي أن شرط الخطرو في هذا ذكر حسن ال. تحديد الخطر أو حالة الضرورة
يتسم بالعمومية و الغموض، يصعب تحديد معالمه و كيفية وقوعه، مما دفع اللجنة  -الضرورة 
الدستورية الاستشارية المشكلة لإعداد الدستور لمحاولة إزالة هذا الغموض و الحد من هذا التعميم من 
  1.لجسيمخلال تضمين النص ما يمكن أن يترتب على الخطر ا
فالتجربة الجزائرية بهذا الشكل أكدت اعتماد المشرع الجزائري على نظرية الضرورة 
  ا ــمما يبقي التساؤل مطروح. القانونية بما يميزها من عدم تحديد اختصاصات السلطة التنفيذية مسبقا
  2.ما المقصود بالضرورة الملحة؟: باستمرار حول
قارنة بالشكل الذي تتطلبه منهجية الدراسة المقارنة، وبالرغم من أن دراستنا ليست دراسة م
فنعتقد أنه لا بأس من إيراد بعض المقارنات التي لا تزيد هذا البحث إلا استيضاحا وتوسيعا للفهم بل 
  .تعميقه إلى أبعد الحدود
و من هذا القبيل فإن الدساتير المصرية المتعاقبة لم تتطرق لأي شرط موضوعي لإعلان 
من دستور مصر لسنة  841حيث جاءت المادة . وتركت تحديد ذلك للمشرع العادي. رئحالة الطوا
و يجب . يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون:" بصيغة 1791
وهو ما جعل هذه المادة محل ". ...يوما التالية 51عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال 
حددتها المصري رغم أن المادة الأولى من قانون الطوارئ  3اء القانونيينانتقاد من بعض الفقه
بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو .... يجوز إعلان حالة الطوارئ:" لتضمنها ما يلي
  4".حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء
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قد أوضح في ـف 0002 و 4991سنتي  المعـدل 1991لسنة  ور اليمني الحاليـأما الدست
وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة :"... الشروط الموضوعية لإعلان حالة الطوارئ بنصها 121المادة 
  1".الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية 
2 :ة الطوارئ فيو هو نفس ما تضمنه قانون السلامة الوطنية العراقي مبيناً مبررات حال
  .حدوث خطر من غارة عدائية أو إعلان حرب أو قيام ما يهدد بوقوعها - 1  
  .حدوث اضطراب خطير في الأمن العام أو تهديد خطير له - 2
  .وقوع وباء أو كارثة عامة – 3
ي فإنها تعلن متى حدثت وقائع تهدد بحرمان بريطانوكذلك طبقا لقانون حالة الطوارئ ال
غير  3.رورات الحياة كالطعام و الشراب، و الوقود و الإضاءة، و وسائل المواصلاتالجماعة من ض
أننا نشير في هذا الخصوص إلى عدم توصلنا إلى أي نص صريح يحدد السبب الموضوعي الموجب 
  .يالبريطان لإعلان حالة الطوارئ في القانون
سي لحالة الطوارئ بوصف الفرن 5591أبريل لسنة  30بينما جاءت المادة الأولى من قانون 
تعلن حالة الطوارئ في كل الأراضي الفرنسية أو في جزء منها :" أكثر عمومية وعدم تحديد بنصها
أو في أقاليم ما وراء البحار متى وجد خطر عاجل نتج عن تعرض النظام العام لاعتداءات جسيمة أو 
  ."مةمتى وجدت وقائع لها بحكم طبيعتها و خطورتها صفة الكوارث العا
أنها  -القانونيةنظر عن اختلافها بين الدستورية وصرف ال -مع فيلاحظ من هذه النصوص
اشتمالها متدرجة في ذلك ب. في بيان أسباب ومبررات اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ اًتتشابه كثير
مرة و هذا ما يؤكد . الأدنى وصولا إلى قيام الحرب و هي أشد الأسباب الكوارث الطبيعية و هي
  .أخرى تفرد المشرع الجزائري بتبنيه مفهوما خاصا لحالة الطوارئ
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المتضمن إعلان حالة الطوارئ و هو  1 44 -29إذ إنه بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم
ستند في بيان الأسباب تأول تطبيق لها في ظل حكومات الجمهورية الجزائرية المستقلة، نجد مقدمته 
طير بالنظام العام في عديد من نقاط التراب الوطني و انعكاس ذلك على إلى اعتبار المساس الخ
إضافة إلى المساس الخطير والمتكرر بأمن المواطنين و السلم  2استقرار عمل المؤسسات بتهديدها،
  3.من نفس المرسوم( 20)كما يتأكد هذا من خلال المادة الثانية . المدني
تها و خطورتها صفة الكارثة الطبيعية فقد خصها أما بخصوص الوقائع التي لها بحكم طبيع
المشرع الجزائري بتنظيم خاص يتعلق بتشخيص و كيفية إعلان حالة الكارثة الطبيعية و هو الأمر 
و يترتب على إعمال هذا النظام إعلان المناطق  5.862 - 40و المرسوم التنفيذي رقم  421-30
الزلازل، الفيضانات، و العواصف و الرياح :  المعنية أقاليم منكوبة، و ذلك خصوصا في حالة
وفي اعتقادنا هذا . من المرسوم الآنف الذكر( 20)الشديدة، تحركات الأرض كما ورد في المادة الثانية 
 زالمثل زلالطبيعة يفسر عدم إعلان حالة الطوارئ في كثير من الأحداث التي عرفتها الجزائر بفعل 
د رغبة المشرع الجزائري حصر مبررات حالة الطوارئ في تلك فتأك .1891عام  (الأصنام) الشلف
  .التي تمس مباشرة بالنظام العام من جانبه الأمني بالدرجة الأولى
من تلك التي  وفي الحقيقة فإن واقع الجزائر من أسباب إعلان حالة الطوارئ يقترب كثيراً
قبل إعلان  6يخ أحداث الجزائرعاشتها فرنسا بسبب القضية الجزائرية، إذ أن تمحيص و تفحص تار
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هنأ فشكي ئراوطلا ةلاح :يباختنلاا راسملا فيقوت مت  نلاعإب تاباختنا ءاغلإ26 ريمسيد 1991، 
وتارهاظتلاب ًاءدب فنعلا تاقلح قلاطنا و ينطولا يبعشلا سلجملا لح،1  ةنسلا سفن ةياهن عم و
 يف ،ةحلسملا ةيملاسلإا ةكرحلا تلكشت11  يفناج1992 سيئرلا  تحت هتلاقتسا مدقي ديدج نب يلذاشلا
،نييركسعلا طغض2 ًايروتسد اغارف ثدحأ امم  ببسب راصتقا ىلع صنلا ةلودلا ةسائر روغش ةافولاب
 نودناملربلا لح و ةلاقتسلاالا ةلاقتسلاا تناكف ،ريبدت  ديحولالروتسدلا نع جورخل.  
  نييرئازجلا لامعلل ماعلا نيملأا حرتقاو سيسأت "طو ةنجلرئازجلا ةيامحل ةين" اهسأرت و 
 ديسلا "يجاهنص ظيفحلا دبع "ةنجللا ءاضعأ نم ددع ةقفر نيلاتغملا لوأ ناكف . عمتجا اذه رثإ ىلع و
نملأل ىلعلأا سلجملاوه و ،  يذلا نلعأ يف14  يفناج1992  وهو ةلودلل ىلعلأا سلجملا ليكشت
يروتسدلا غارفلا ةديلو اهنكل روتسدلا يف درت مل ةسسؤم، و روتسدلا راطإ يف لمعلا لواح.  امدعب
روتسدلا ىضتقمب ةيروهمجلا سيئر اهسرامي يتلا تايحلاصلا عيمج هل تلوخ  هيلع تصن امبسح
 ةداملا)02 (سلجملا سيسأت نلاعإ نم.3  
و  خيراتب09  يرفيف1992  ترجو ترايت ةيلاو يف تاهجاوم  تذخأ دجاسملالا يف لوحت ىلإ
ينجتلا و ةياعدلل زكارممعدلا و د.4  
لافي لهف ،ةينمأ تبلقنا و ةيسايس تأدب ةيضقكنو  يسايسلا رارقتسلاا مدع؟ئراوطلا ةلاح نلاعلإ اببس.  
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عدم الاستقرار السياسي لا يدخل في مفهوم الظروف الاستثنائية ما لم تكن قد بلغت حدا إن 
  .من الخطورة يهدد الحياة العامة في المجتمع بالتوقف أو الشلل
اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان في قضية الطعون الاسكندينافية ضد اليونان به قضت ما  هذا
وكانت الحكومة . بأن عدم الاستقرار السياسي لا يشكل ظرفا استثنائيا موجبا لإعلان حالة الطوارئ
من الاتفاقية  51مستندة إلى المادة  6791اليونانية أعلنت حالة الطوارئ عقب انقلاب عسكري سنة 
الأوربية لحقوق الإنسان، و التي تسمح للدول الأطراف في حالة الطوارئ المبررة أن تتحلل من بعض 
الشيوعيين كانوا :" فعت الحكومة اليونانية أمام اللجنة بأنافد. التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان
حزاب متورطة في ذلك، يع ِـدون لثورة مسلحة بدعم من الخارج بنية الاستيلاء على الحكم و بعض الأ
دستورية جعلت إدارة الحكم  أزمةً قَلَالحكومات خَ باقُعتَ و بعضها الأخر عـمه الفساد و أضافت أن
دي إلى إفلاس ؤو زاد في الأوضاع سوء إضرابات عمالية كادت ت. بطريقة طبيعية أمراً شبه مستحيل
، و التي كانت حتما ستؤدي إلى حالة الفوضى البلاد، كل هذا فضلا عن المظاهرات و أعمال الشغب
  1".الشاملة
و انتهت إلى أن الأوضاع . وقد رفضت اللجنة هذا الدفع بأغلبية عشرة أصوات مقابل خمسة
أن الخطر " من الاتفاقية و  1/51الداخلية لم تشكل ظرفا استثنائيا بالمعنى المقصود من المادة 
لمحدودية الاتجاه اليساري قوة  مي ولم يكن وشيكا نظراالشيوعي المدعى به كان مجرد توقع حكو
و لا يمكنه الاستيلاء على السلطة، وأضافت اللجنة أن الإضرابات العمالية التي بلغ عددها  حجماًو
  وكذا المظاهرات ة العامةافي أنحاء متفرقة ولمدة قصيرة لم تؤثر على سير الحي(  32)ثلاثة وعشرين 
  2".بالإجراءات العادية لحفظ الأمن و النظامفقد تمت السيطرة عليها 
وخلاصة القول أن المشرع الجزائري حدد سبب إعلان حالة الطوارئ بالضرورة الملحة 
الدليل و. باعتبارها أدنى تهديد أو مساس بالنظام العام ومؤسسات الدولة و تقدير ذلك لرئيس الجمهورية
ما في النظم المقارنة موجبة لإعلان حالات مبررات أخرى لإعلان الطوارئ ك على ذلك أنه جعل
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وهذا ما يتطلب منا إيضاح  .استثنائية تقابل أقصى حدود الخطر و التهديد للنظام و مؤسسات الدولة
  .الفرق بين حالة الطوارئ و غيرها من الحالات الاستثنائية وفقا لمفهوم الدستور الجزائري
  :و تمديدهاشرط تحديد مدة حالة الطوارئ : الفرع الثاني
يقرر " إذ جاء فيها  6991من التعديل الدستوري لسنة ( 19)هذا الشرط أيضا تضمنته المادة 
و هو يعتبر . "رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة
يمس مباشرة قيدا جوهريا على سلطة الرئيس في تقدير إعلان حالة الطوارئ، خاصة و أن إعلانها 
رسوم مبل أكثر من ذلك يجب تحديد مدة إعمال نظام الطوارئ في ال. بممارسة الحقوق والحريات
  1.لدستورلطابقا حتى يكون تصرف رئيس الجمهورية م المتضمن إعلانها
مع نهاية المدة، لكن في حالة الحالة وبمقتضى هذا الشرط يكون بحسب الأصل أن تنتهي 
 2.ا و تدهور الأوضاع فإن تمديد المدة يشترط فيه موافقة البرلمان بغرفتيهعلانهإاستمرار مبررات 
كما أن هذا الشرط يجعل من حالة الطوارئ مجرد حالة انتقالية تستمر لحين توافر ظروف العودة إلى 
  3.الممارسة العادية للمؤسسات
فهكذا نجد . و يبدو أن المشرع الجزائري حذا حذو كثير من المشرعين في النظم المختلفة
خول لمجلس الوزراء  5591من قانون الطوارئ لسنة ( 20)المشرع الفرنسي في المادة الثانية
. يوما( 21) تتجاوز اثني عشرة س الوزراء لمدة لالصلاحية إعلان حالة الطوارئ بمرسوم في مج
مدة جاء بقانون و يلاحظ هنا أن تحديد ال 4.لا يكون تمديدها إلا بعد الحصول على موافقة البرلمانو
  .لأن حالة الطوارئ في فرنسا لم يتضمنها الدستور كما سبق بيانه
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لا يكون إعلان :".. أنه 1991من الدستور اليمني الحالي لسنة  121و نصت أيضا المادة 
  1".حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب
حيث  1791من الدستور المصري الحالي لسنة  841و في نفس السياق جاءت المادة 
وفي كل الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة :" تضمنت
لسنة  261من قانون الطوارئ و أمن الدولة رقم ( 20)ليتأكد هذا التحديد في المادة  2".مجلس الشعب
تاريخ بدء : ثالثا - : ...حالة الطوارئ ما يلي و يجب أن يتضمن قرار إعلان:" بنصها 8591
. طوارئ إلا بموافقة مجلس الشعبو لا يجوز مد المدة التي يحددها قرار إعلان حالة ال. سريانها
  3".تعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدةو
نوفمبر  82المعدل بتاريخ  9591قر لسنة من دستور جمهورية مدغش 21كما نصت المادة 
يجوز لرئيس الجمهورية إذا اقتضت الظروف و بعد موافقة الجمعية الوطنية :" صراحة أنه 0691
  4".أن يعلن حالة الطوارئ التي تخوله سلطات يحدد القانون مداها و مدتها.....
قانون لتحديد المدة، فإن وإذا كان هذا النص الدستوري الأخير يمتاز بإحالته الصريحة على ال
ورغم . يوما ابتداء كحد أقصى 21النص القانوني الفرنسي كما يظهر بجلاء ينفرد بدوره بتحديدها بـ 
أن النص الفرنسي هو المصدر التاريخي للنص الدستوري الجزائري إلا أن هذا الأخير لم يحدد الحد 
ما قد ينقص من أهمية شرط المدة كما هو وهذا  الأقصى الذي يجب ألا يتجاوزه سريان حالة الطوارئ
و في جميع هذه الحالات يترتب انتهاء حالة الطوارئ بقوة القانون متى لم يوافق  5.وارد في النص
على  لموافقةا طلبعرض يأو لم  ،تقديرالحسب  تمديدالعلى  أو الجهة التي تشترط موافقتها البرلمان
  . المدة المحددة انتهاء قبل التمديد








 حالة الطوارئالإطار المفاهيمي و القانوني ل     :الفصل الأول
  64
يكشف لنا في مادته  44-29إذا رجعنا إلى التطبيق العملي لحالة الطوارئ فإن المرسوم  لكن
شهرا مع الإشارة إلى إمكانية رفعها قبل ذلك، وهو ما يعني في ( 21)الأولى تحديد مدتها باثني عشر 
معلنة لأزيد لكن الواقع يثبت استمرار حالة الطوارئ ال. الأخير أن بقائها مرهون ببقاء مبررات إعلانها
ترفع بعد طالما لم  لم ولا زالت 120 - 39منذ تمديدها بموجب المرسوم التشريعي . سنة( 51)من 
يطرح حقيقة مدى مشروعية تمديد العمل  و هذا ما. يتم إنهاؤها قانونا حسب قاعدة توازي الأشكال
و تمديدها  .الرسميةأنه تم خلال فترة غياب المؤسسات الدستورية  خاصة و .الطوارئ عندنا؟ بنظام
أتكون من طرف رئيس الجمهورية أم بواسطة السلطة  ،بهذه الوسيلة خلق مشكلة كيفية انهائها
 إلغاءأن بعض نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية اقترح  الإشارةو في هذا تجدر . التشريعية
المسألة من اعتبر البرلمان أن ف 8991المرسوم التشريعي السالف الذكر في دورة ربيع عام 
أن التمديد تم " نور الدين بن طيفور"  الأستاذو بهذا الخصوص أوضح  2.اختصاص رئيس الجمهورية
توازيا  حالة الطوارئ إنهاءتشريعي، و كان ينبغي أن يكون تنظيميا تفاديا للإشكال في رسوم مب
 8991مارس  92م و استند في ذلك أن وزير الداخلية في إجابته على سؤال شفهي يو .للأشكال
صرح أن نص التمديد نص قانوني وليس تنظيمي، ثم عاد مرة أخرى في  يبالمجلس الشعبي الوطن
معتبرا إياه  ردا على اقتراح القانون المذكور سابقا 8991جوان  10يوم  لدفاع الوطنياإجابته للجنة 
طوارئ كان ينبغي أن حالة ال إلى أن تمديد الأستاذو انتهى  .تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية
  3.فيكون رئيس الجمهورية وحده له حق رفعها. يكون بمرسوم رئاسي بعد موافقة البرلمان
خاصة  ،لكن من جهة أخرى فإن الوضع في الجزائر لا يختلف عما هو في كثير من الأقطار
د تقريبا وتجد 1891اغتيال الرئيس السادات عام فمصر تقبع تحت نظام الطوارئ منذ  .منهاالعربية 
  4.كل ثلاث سنوات
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 عاممن شهر آذار ( 80)الثامن  ترزح تحت نظام الطوارئ منذ إعلانها فيسوريا  أن اكم
  1.3691
  الشكلية لإعلان حالة الطوارئ(الإجراءات)الشروط : الثاني المطلب
لقد منح المشرع الدستوري الجزائري سلطة تقدير و إعلان حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية 
علما أن هذه الصلاحية غير قابلة  6991من التعديل الدستوري لسنة ( 19)ا هو واضح في المادة كم
لا ( 09)للتفويض أو الإنابة، بل إن من يتولى رئاسة الدولة خلال فترة الشغور الواردة في المادة 
وري و المجلس يمكنه إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة البرلمان بغرفتيه وبعد استشارة المجلس الدست
و هذا ما جرت به عادة كثير من التشريعات، ففي فرنسا نصت المادة الثانية من قانون . الأعلى للأمن
أن إعلان الطوارئ يكون بمرسوم يصدر من مجلس  0691بعد تعديلها سنة  5591أبريل  30
 1791الي لسنة و في الدستور المصري الح 2الوزراء بعدما كان يتم إعلانها بقانون من البرلمان،
 3."يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون:" أنه( 841)نص في المادة 
فيتضح أن الدساتير كثيرة الحرص على بيان الجهة التي تتولى إعلان حالة الطوارئ، و لا شك أن هذا 
اءات الإعلان يختلف من نظام كما أن تنظيم إجر. لا يدع مجالا للتعدي على الاختصاص بين السلطات
  .إلى آخر وهذا أيضا بديهي طالما اختلف تنظيم السلطة
السابق ذكرها إنه عند تأكد خيار تقرير حالة ( 19)و منه يلاحظ من خلال نص المادة 
: الطوارئ فلابد من اتباع خطوات إجرائية محددة حصرا تتمثل في استشارة بعض الهيئات العليا وهي
للأمن، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس مجلس الأمة، الوزير الأول، و رئيس  المجلس الأعلى
  :المجلس الدستوري ونتولى بيانها بشيء من التفصيل فيما يلي
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  اجتماع المجلس الأعلى للأمن: الفرع الأول
على رئيس الجمهورية إذاً أن يدعو المجلس الأعلى للأمن للانعقاد فور تدهور الأوضاع 
  .رِه توفّر حالة الضرورة كما نص على ذلك الدستوروتقدي
و المجلس الأعلى للأمن مؤسسة استشارية أوردها المشرع الدستوري في الفصل الثاني من 
: أنه 1 9891من دستور  (261)، حيث نصت المادة "المؤسسات الاستشارية"الباب الثالث بعنوان 
مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في  لأمن يرأسه رئيس الجمهورية،ليؤسس مجلس أعلى "
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن  -كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني
  ."وعمله
المتمثلة أساسا  المادة يلاحظ أنها احتوت أهم شيء وهو تحديد مهمة المجلس هفرغم إيجاز هذ
، 691 -98من المرسوم الرئاسي ( 40)، ثم حددتها المادة نيفي الاستشارة المتعلقة بالمجال الأم
فهو يخضع لسلطة و إشراف رئيس  2،ة المجلس بما لا يدع مجالا لأي تفسيرتبعي إضافة إلى تحديد
الجمهورية المباشرين، يتولى تحديد تشكيلته و جدول أعماله و يرأس أشغاله، ورغم ما قيل بشأن عدم 
قل أن الرئيس يمكنه أن يتجاهل تلك الآراء التي تصدر عن أعضاء إلزامية رأي المجلس فلا يع
قدرتهم على رؤية الأمور ا لتخصصهم و درايتهم و كفاءتهم والمجلس بأي حال من الأحوال نظر
و هذا  3.الواقعية كل من زاويته، و فضلا عن ذلك هم رجال سياسة و يحتلون مراكز ذات نفوذ
، وزير وزير الخارجية رئيس الحكومة، وزير الداخلية،: خصوصاالتي تضم باعتبار تشكيلة المجلس 
كان  و. (10المادة )  وزير الاقتصاد و ،الوطني الشعبي الجيش أركان رئيسو وزير الدفاع ،العدل
، بغياب كل من رئيس الجمهورية المستقيل و رئيس المجلس الشعبي الوطني المنحلقد انعقد المجلس 
يش لنداء رئيس الحكومة إلى الج استجابةو  الدستوري عن الفراغ القانونيإعلان المجلس مباشرة بعد 
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في المرة الثانية كإجراء من ثم انعقد  1.و ضمان استمراريتها لحماية مؤسسات الدولة الوطني الشعبي
    .شروط إعلان حالة الطوارئ
  .استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني: الفرع الثاني
ئم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات و التعددية الحزبية تعتبر في ظل نظام دستوري قا
هذه الاستشارة ذات بعد قانوني و سياسي، و خاصة إذا كان الرئيس يحظى بالأغلبية البرلمانية و التي 
يكون منها رئيس الغرفة البرلمانية المنتخبة، فيكون رأيه هو رأي الأغلبية حيث يدلي به مراعيا 
  2.بسات التي يتمسك بها رئيس الجمهوريةالظروف و الملا
  .استشارة رئيس مجلس الأمة: الفرع الثالث
وجب فمجلس الأمة مؤسسة دستورية حديثة العهد في النظام الدستوري الجزائري استحدثت بم
بسبب تزامن  2991ثر الفراغ الدستوري الذي شهدته الجزائر سنة على إ 6991تعديل الدستور سنة 
وهذه . للمجلس الشعبي الوطني محدثا أزمة قانونية و سياسيةحل لجمهورية مع استقالة رئيس ا
من نفس التعديل ( 101)و ( 89)المؤسسة لا يمسها الحل طالما بها أعضاء معينون حسب المواد 
من المجلس الشعبي الوطني من حيث الوظيفة ( مجلس الأمة) و نظرا لمكانة هذه المؤسسة . الدستوري
لمان الجزائري فقد نالها أيضا ما نال الغرفة الأولى من نصيب الاستشارة بواسطة الأساسية للبر
و نعتقد أن النص الدستوري بصيغته . رئيسها و الذي أصبح أيضا عضوا في المجلس الأعلى للأمن
ذا لم يكن لهذا المجلس دور عند إف. يثير إشكالاً، وبخلاف الجانب التطبيقي له في الواقعة لا يالحال
لان أو تمديد حالة الطوارئ لعدم وجوده، فهل سيكون له ذلك إذا توفرت الإرادة السياسية من جديد إع
  .لتمديدها أو رفعها
إجابة هذا السؤال صعبة التنبؤء في وقتنا الحالي خاصة إذا اصطحبنا معنا القول بخصوص و 
 .طبيعة عمل التمديد، هل هو عمل تشريعي أو عمل تنفيذي
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  .استشارة الوزير الأول: الفرع الرابع
ذا مكانة هامة في نظامنا الدستوري باعتباره  دعي( رئيس الحكومة سابقا) 1فالوزير الأول
الواجهة الحقيقية التنفيذية لرئيس الجمهورية و سياسته في إطار الصلاحيات الممنوحة له بنصوص 
من ( 2/611)مات كما في المادة الدستور، كيف لا و هو مكلف دستوريا بتنفيذ القوانين و التنظي
وهو أكثر اطلاعا و دراية بالواقع و بالأوضاع و تطور الأحداث و تغيرات الحياة  2.9891دستور 
و هذا . الدستوري، و بالتالي تقدير انعكاس ذلك على الوضع العام للدولة هفي المجتمع من منطق موقع
دي رأيه بخصوص الإجراءات التي يمكن أن ما يستلزم استشارته قبل إعلان حالة الطوارئ حتى يب
  3.تساهم في استعادة النظام و التوازن المفقود
و رغم هذه الأهمية التي لا يمكن إغفالها للوزير الأول إلا أننا لا نجد نصا قانونيا  يلزم 
  .رئيس الجمهورية في الأخذ بالرأي الاستشاري حيث حرره الدستور من أي قيد يلزمه بذلك
  .استشارة رئيس المجلس الدستوري: امسالفرع الخ
المجلس الدستوري هو مؤسسة دستورية رقابية مكلفة بالسهر على احترام الدستور كما ورد 
في شخص  و لذلك تعتبر استشارة المجلس ممثلاً 4.9891من دستور ( 351)صراحة في المادة 
خاصة إذا علمنا أن حالة  و 5رئيسه حماية و ضمانة للرئيس في تصرفه و مدى مطابقته للدستور،
. تحرص عليها الدساتير و تقدسهاالطوارئ تعني فيما تعني المساس الأكيد بالحقوق و الحريات التي 
من هنا أيضا يصطَحب معنا نفس القول بخصوص الاستشارة التي تبدو بخصوص المجلس و
فكان الأجدر أن يكون له رأي  الدستوري أكثر أهمية لتعلقها بالمطابقة مع القانون الأساسي للبلاد،
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حيث يكون رأي المجلس سنداً و دعماً لتصرف . وجوبي يلزم رئيس الجمهورية أخذه بعين الاعتبار
و هنا يجب ألا نغفل مكانة رئيس المجلس الدستوري  .التالي غطاء مانعا عنه المسؤوليـةالرئيس و ب
 461ي المجلس الدستوري حسب المادة من رئيس الجمهورية الذي يعينه إضافة إلى عضوين آخرين ف
المجلس تقدير رئيس  ذلك بالضرورة أن لا يخالف رئيس يعني فهل. 6991من التعديل الدستوري 
  .الجمهورية
وإذا كان بيان الإجراءات بالشكل السابق لا يثير أي إشكال باعتباره بيانا وصفيا لنص قانوني 
عض، و يتعلق بكيفية إجراء الاستشارة، أتكون في شكل بالوقوف عليه يطرحه الب اًجدير فإن تساؤلاً
أم في اجتماع المجلس الأعلى للأمن ثنائية بين رئيس الجمهورية و كل رئيس للهيئات السابق ذكرها؟ 
  .باعتبار الأخير عضو فيه و الأول يرأسه؟
  1:ينِفصحيح أنه لا يوجد تحديد صريح لكيفية إجراء الاستشارة غير أن الحال يسمح بِفَرض
أن تكون استشارة ثنائية، و النتيجة لماذا استشارة المجلس الأعلى للأمن؟ و كل : الأول
يكون اجتماع هل ف. الرؤساء المعنيين سبق استشارتهم و الرئيس على علم مسبق برأي كل منهم
  .؟المجلس لإعلامه فقط
هناك محل للاستشارة  يبقى أن تكون الاستشارة في إطار المجلس الأعلى للأمن، فهل: الثاني
  .الثنائية؟
أن حيث  باللغة الفرنسية نجده أوضح من نص العربية (19)لكن بالرجوع إلى نص المادة 
فيكون المقصود أن يجتمع . للتساؤل أو التأويل مجالايدع لا بما مراحل الاستشارة وردت مرتبة 
بصفتهم أعضاء في المجلس دون المجلس بكامل أعضائه بينما تقتصر الاستشارة على هؤلاء الرؤساء 
  .بقية الأعضاء
كما يستفاد من نص المادة أيضا أن الاستشارة إلزامية من حيث القيام بها لكنها اختيارية من 
متى تم بدون استشارة، دستوري و بذلك يكون إعلان حالة الطوارئ عملا غير . حيث الأخذ بنتيجتها
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لفة مضمونها، ما دفع البعض إلى اعتبارها وسيلة في حال إجرائها و مخادستوريا غير أنه يكون 
  1.لإعلام هذه الهيئات لا غير
الإجراءات الاستشارية  هو أخيرا تجب علينا الإشارة إلى تفرد المشرع الجزائري بكل هذ
السابق بيانها، إذ أن المشرع الفرنسي في قانون الطوارئ اقتصر على شرط الإعلان بمرسوم في 
أردف عرض الأمر على البرلمان و اشترط موافقته لاستمرار العمل بقانون  مجلس الوزراء لكنه
منه التي تخول الرئيس سلطات  61غير أنه في المادة . يوما( 21)الطوارئ لمدة تزيد عن اثنا عشر
استثنائية في حالة الضرورة ربطَ ممارستَها باستشارة كل من رئيس الوزراء، و رئيس الجمعية 
  2.س مجلس الشيوخ، و كذا رئيس المجلس الدستوريالوطنية، و رئي
كما يجب أيضا أن ننوه عن عدم بيان المشرع الجزائري كيفية إنهاء حالة الطوارئ شأنه في 
و إن كان المتفق عليه أن ترفع بأداة مماثلة لتلك المستخدمة . ذلك شأن قانون حالة الطوارئ الفرنسي
عنا قد وضع نفسه موضع الانتقاد، فإذا كان متعمدا فيكون غفال يكون مشرو بهذا الإ 3 .في إعلانها
 ثو هو ما لم يحدث في الواقع حي. قصده أن تنتهي حالة الطوارئ بانتهاء مدتها أو المدة التي تمدد بها
و في هذا مخالفة دستورية أو فراغ دستوري جديد  -كما ذكرنا سابقا - تم تمديدها لأجل غير مسمى
رئيس الجمهورية أم . له حق المبادرة برفع حالة الطوارئ أو طلب رفعها من: ل هناؤتساالويكون 
  .البرلمان؟
و إذا كان هذا الإغفال سهوا فكيف بالمشرع الدستوري الأساسي عدم تدارك مسألة جوهرية 
تحديد نطاقه الزمني بحدود دنيا باعتبار نظام حالة الطوارئ نظاما استثنائيا بخصائصه، فلا بد من 
  .رغم ما فيه من تضييق للحقوق و الحريات. نه يصبح قانونا عادياإو إلا ف. وىأخرى قصو
أنظمة الطوارئ التي  منغيره  خالفمما سبق بيانه نخلص أن النظام الدستوري الجزائري 
جعلت مع تعدد أسباب الظروف غير العادية مقابلاً واحداً هو نظام الطوارئ أو الأحكام العرفية كما 
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تعدد الأنظمة التي يتم تالأسباب  بينما نجد في الجزائر مع تعددإلخ، ...، بريطانيا، في مصر، اليمن
  .تطبيقها كما نبينه في الآتي
  تمييز حالة الطوارئ عن باقي الحالات الاستثنائية: الثالث المطلب
تعددا للظروف الاستثنائية و أنظمتها، ومن بينها نظام الطوارئ  إذا قبلنا أن هناك فعلاً
ذا لم نتطرق إلى توضيح ما أيضا ستكون مبتورة إ هذه الدراسة تي هي محور دراستنا، فنعتقد أنهاال
  .فيما يلي ولو بإيجاز الأنظمة من تشابه أو اختلاف بين تلك
  حالة الطوارئ و حالة الحصار : الفرع الأول
من  (19)أول ما هو جدير بالإشارة هنا هو ورود النص على الحالتين معا في نص المادة 
وبذلك خضعتا لنفس الشروط الموضوعية و الإجراءات الشكلية السابق  ،1991لسنة  تعديل الدستور
أن تنظيمهما يكون بقانون ( 29)وأضاف المشرع الدستوري في المادة . بيانها فلا فائدة من تكرارها
حال صدوره  ويمكن أن يتضمن هذا القانون في. الأسطر هرغم عدم صدوره لحين كتابة هذ عضوي،
  .ما يميز به بين الحالتين
إذاً يبقى تقدير إعلان إحدى الحالتين من صلاحية رئيس الجمهورية حسب نص الدستور  
ومنه فإن كل تفرقة مهما كان . الإعلان تخاذ قرارمعتمدا على الأسباب الموضوعية التي تدفعه لا
  .نوعها فهي تفتقر إلى أساس دستوري
أن المشرع الدستوري الجزائري أهمل التمييز الموجود بين الحالتين و هنا لابد من الإشارة 
لأن الترجمة اللغوية للنص الفرنسي )، فكما سبق الذكر عرفت حالة حصار أيضا كما التشريع الفرنسي
بينما حالة . الحالي لفرنسا 8591من دستور  63ثم بالمادة  9481بقانون ( تعني حالة الحصار
و حدد المشرع الفرنسي مدة إعلان أي  ،المعدل و المتمم 5591أبريل  30الطوارئ نشأت بقانون 
خلافا للمشرع الجزائري الذي أوجب  1.يوما لا يمكن تمديدها إلا بموافقة البرلمان( 21)حالة بـ 
  .دستوريا إعلان أي حالة لمدة محددة، لكن لم تحدد
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لتي الطوارئ و الحصار فقد تم غير أنه بالرجوع إلى المرسومين الرئاسيين التطبيقيين لحا
و شملت كل القطر الوطني مع إمكان رفعها قبل ذلك إذا  أشهر( 40)إعلان حالة الحصار لمدة أربعة 
خمسة أيام قبل انتهاء و فعلا تم رفعها  (691 -19من المرسوم الرئاسي  10المادة . )استتب الوضع
أما حالة الطوارئ فأعلنت  1.1991عام سبتمبر من  92جوان إلى يوم  50مدتها و امتدت من يوم 
  . مديدها لمدة غير محددة كما أشرناو تم تشهراً، ( 21)في البداية لمدة إثنا عشر 
سلطة استثنائية تتمتع بها حكومة بلد، تتمثل في :" ومع كل ذلك ُتعرفُ حالة الحصار بأنها
لهذا البلد على نظام مقيد  في حالة الخطر الوشيك على الأمن الداخلي أو الخارجي -الإعلان
  2".للحريات
ن يعتبرون حالة الطوارئ أول درجات يو دعما لمحاولة التفرقة بين الحالتين فإن كثير
الظروف الاستثنائية و تسبق حالة الحصار التي تكون أكثر خطورة و أثراً و هي ضرورية تسبق 
رية صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة ، فحالة الحصار تمنح السلطات العسكيةإعلان الحالة الاستثنائ
من اختصاص السلطات لاستتباب الأمن و النظام بينما تبقى هذه الصلاحية في حالة الطوارئ 
و حالة  إعلان حالة الحصار ينالمتضمن ينالرئاسي ينتخلص من المرسومسما ي هو و 3.المدنية
تفوض إلى السلطة العسكرية  :"من المرسوم الأول صراحة أنه (30)إذ نصت المادة  ،الطوارئ 
وبهذه الصفة تلحق مصالح الشرطة بالقيادة . الصلاحيات المسندة في مجال النظام العام و الشرطة
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العليا للسلطات العسكرية التي تخول قانونا صلاحيات الشرطة و تمارس السلطة المدنية الصلاحيات 
يؤهل وزير :" بصريح العبارة أنهرسوم الثاني من الم( 40)بينما جاء في المادة  ".التي لم تنتزع منها 
و جزء منه و الوالي في دائرته الإقليمية أالداخلية و الجماعات المحلية في كامل التراب الوطني 
لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات وفقا للأحكام الآتية و في 
و فعلا جاءت المواد اللاحقة من نفس المرسوم متماشية مع هذا ". ةإطار احترام التوجيهات الحكومي
  . النص
 تقريبا لنفس فإن إعلانهما كان للحالتينالمرسومين الرئاسيين التطبيقيين نفس كما أنه حسب 
الحفاظ على استقرار  وحسن سير المرافق العمومية، و النظام العام، استتباب استعادة و الغرض وهو
ي إعلان حالة الحصار مرسوم في كل من 20 المادة) التنظيمية ة بكل الوسائل القانونيةمؤسسات الدول
  .( و حالة الطوارئ
، و إبعاد ونهاراً أما من حيث آثار إعلان أيا من الحالتين فكلاهما تخول إمكانية التفتيش ليلاً
و في مراكز الأمن، الأشخاص و اتخاذ تدابير الاعتقال الإداري و وضعهم تحت الإقامة الجبرية أ
و غلق قاعات العروض الترفيهية  البحث عن الأسلحة و الذخيرة، منع الاجتماعاتوتخول أيضا 
كما تتسع في هذه الحالة صلاحيات . المسارح و المنشورات التي يقدر أنها تحرض و تخلق الفوضىو
يستفاد من مقارنة  وهذا ما 1.المحاكم العسكرية حتى يمكنها نظر المخالفات من جانب المدنيين
 691 -19ارئ تحت رقميـوصار و حالة الطــلان حالة الحـالمرسومين الرئاسيين المتعلقين بإع
  .بهذا الترتيب 44 -29و
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  الطوارئ و الحالة الاستثنائيةحالة : الفرع الثاني
خر بخصوص الحالة الاستثنائية بإفرادها في آخلافا لحالة الحصار فإن المشرع سلك نهجا 
و احتفظ به في  9891من دستور سنة ( 78)، ثم المادة 6791من دستور سنة ( 021)ص المادة ن
من الدستور الفرنسي لسنة  61وهي مستوحاة من نص المادة  (.39) في المادة 6991تعديله سنة 
  1.8591
فالحالة الاستثنائية أشد خطرا من حالة الطوارئ بل حتى من حالة الحصار، وأكثر تأثيرا 
  .الحقوق و الحريات على
وهذه الحالة من حيث سببها أو شروطها الموضوعية تعلن إذا هدد البلاد خطر داهم، يوشك 
، ولا شك أن (39)كما ورد في المادة . أن يصيب المؤسسات الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها
يث يستخلص من ح. ظرف أخطر من ذلك الذي يستدعي إعلان حالة الطوارئ أو الحصاراليكون 
" سعيد بو الشعير" و أشار الدكتور . الملابسات و الظروف الأمنية التي تطبع الحياة العامة في الدولة
 6991له سنة و أبقي عليه في تعدي 9891في دستور " داهم"بهذا الخصوص إلى إضافة اصطلاح 
 :و علق قائلاً. (بحسبه) رغم أن النص باللغة الفرنسية لم يتغير و هو الأصل 6791ولم يرد بدستور 
الترجمة تمت بسرعة مثلما أعد الدستور بسرعة كذلك، لأن الوقت داهم محرري النص، و الرئيس " 
   2".للشعب، فطبقت حالة الضرورة حتى في إعداد الدستور 9891التزم بتقديم المشروع في فيفري 
وجدي "ستاذ الأ و بخصوص هذا الشرط الموضوعي فلم يحدد النص المقصود منه، غير أن
كل حالة واقعية تنذر بضرر يصيب مصالح حيوية فيهددها بالزوال "  :عرفه بالقول" ثابت غبريال
و تقدير ذلك منوط برئيس الجمهورية كما هو  3".وبالتالي يستوي أن يكون خطرا داخليا أو خارجيا
منه و التي  61ي المادة في حين أضاف المشرع الفرنسي ف.  الحال بالنسبة لحالة الطوارئ و الحصار
تتعلق بالسلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن هذا الخطر يجب أن يكون جسيما بحيث يترتب عليه 
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و كان هذا الشرط نتيجة محاولة لإزالة هذا الغموض . توقف السير المنتظم للسلطات العامة الدستورية
  1. 8591أكتوبر  4اد دستور قامت بها اللجنة الدستورية الاستشارية التي شكلت لإعد
ومن حيث إجراءات إعلانها تتطلب الحالة الاستثنائية التقيد بشروط أو اتباع آليات، أكثر 
ضمانا و فعالية للتوفيق بين المصالح الخاصة للأفراد في حقوقهم و حرياتهم الأساسية و بين مصلحة 
  .المجتمع في استعادة الأمن و النظام العام
ختلاف الدساتير الجزائرية من حيث الإجراءات الشكلية لإعلان الحالة فالملاحظ هنا ا
منه على وجوب الإعلان أثناء اجتماع ( 021)اقتصر في المادة  6791فدستور . الاستثنائية نفسها
 استشارةباشتراط ( 78)في المادة  9891هيئات الحزب العليا و الحكومة، في حين استبدلها دستور 
و يبدو هذا . إلى كل من المجلس الأعلى للأمن، و مجلس الوزراء الاستماعو المجلس الدستوري، 
لكن الملفت . منطقيا بالنظر للتغير الجذري الحاصل في النظام السياسي بمقتضى نفس التعديل مقبولاً
و هو ما أضافه . للانتباه هو إغفال استشارة الهيئة التشريعية أو رئيسها على الأقل رغم وجودها؟ 
حيث تسبق استشارة رئيس كل من المجلس ( 39)في نص المادة  6991ديل الدستوري لسنة التع
  (.78)الشعبي الوطني و مجلس الأمة الإجراءات الواردة في المادة 
لا تختلف عن تلك التي يقوم بها الرئيس عند إعلان  فاستشارة رئيسي غرفتي البرلمان -
ون مرة في شكل ثنائية مع الرئيس، و تكون المرة حالة الطوارئ، لكن حسب النص فإنه يفهم أن تك
و هنا يمكن القول أن الأولى بمثابة إبلاغ من . الثانية بصفتهم أعضاء في المجلس الأعلى للأمن
، أما في المرة الثانية فيكون الاستماع إليهم كأعضاء (39)الرئيس عن رغبته في اللجوء إلى المادة 
الأمور و درسوا أثارها السلبية مر مع الكتل البرلمانية و قدروا بعدما يكونون قد قامو بمناقشة الأ
  .إن لم يكن هذا فيبقى التساؤل مطروحا من جدوى الاستشارتين؟ . الإيجابيةو
بكامل أعضائه بدل  استشارة الرئيس تكون للمجلس الدستوريو خلافا لذلك فإن  -
هذا إلا على أهمية القرار  يدل الاقتصار على رئيس المجلس كما في حالة الطوارئ، و لا
خطورته من جهة و من جهة أخرى يعتبر رأي المجلس بجميع الأعضاء تزكية للرئيس بصفة و
المادة )و الثاني أيضا حامي الدستور ( 351المادة )الأول مكلف بالسهر على احترام الدستور 
  .و يعطي ضمانة أقوى للرئيس في مواجهة باقي المؤسسات و الأفراد(. 2/07
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أوجب المشرع الدستوري الاستماع إليه بدل الاكتفاء  و بالنسبة للمجلس الأعلى للأمن -
الفرق بين المصطلحين، " سعيد بو الشعير"باجتماعه كما في حالة الطوارئ، و هنا يوضح الدكتور 
فالاستماع يصحبه تقديم تقارير و يعتمد الرأي فيه على معطيات حقيقية من الواقع لتقدير الظروف 
آثارها الأمنية و العسكرية مما يجعل الأمر أكثر وضوحا للرئيس و يقرر في ضوء ذلك ما يراه  و
  .ملائما
الذي ينعقد برئاسته و عضوية كل  كذلك يستمع رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراءو  -
و هذا خلافا لما بينا في حالة الطوارئ حيث يكتفى باستشارة . الوزراء بما فيهم الوزير الأول
  1 .و يجري عليه ما يجري على الاستماع للمجلس الأعلى للأمن. رئيس الحكومة فقط
 الرأي غير الملزم لرئيس الجمهورية بعد الاستشارة و الاستماع فلا يمكنه تجاهلرغم لكن 
  .دورها معنويا باعتبار أهمية هذه المؤسسات
إشارة صريحة ( 39)من المادة ( 5)أما إنهاء الحالة الاستثنائية فكما تضمنته الفقرة الخامسة
له المشرع بخصوص حالتي الطوارئ و هو ما أغف. أنها تنتهي باتباع نفس إجراءات إعلانها
  .الحصارو
فإن الدستور خول لرئيس الجمهورية صراحة سلطة  ذه الحالةه أما من حيث آثار إعلان
المؤسسات  ستقلال الأمة وا ىستوجبها المحافظة علراءات الاستثنائية اللازمة التي تاتخاذ الإج
كما أوجب أيضا اجتماع البرلمان، و هذا حتى يتمكن ممثلي الشعب من متابعة و مراقبة . الدستورية
اتساعا مما هي في حالتي الحصار و بالنتيجة تصبح سلطات الضبط أكثر . الأوضاع باستمرار
  . الطوارئو
جمهورية صلاحية التشريع بأوامر و تتميز أيضا الحالة الاستثنائية بكونها تخول رئيس ال
ولا شك أن هذه المكنة الإضافية تؤكد لنا من جديد  2(.421)من المادة ( 4)حسب المادة الفقرة الرابعة
ثنائية مقارنة بحالة الطوارئ، إذ تتطلب السرعة و لا تقبل الروتين الذي يطبع خطورة الحالة الاست
  .إجراءات عملية التشريع في الظروف العادية
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في ظل غياب نص تطبيقي يحدد تلك ": محيو" نه كما يقول الأستاذ إومع كل هذه الفروق ف
ما هو الفرق بين حالة الطوارئ و الحالة الاستثنائية  -بوضوح –الإجراءات الاستثنائية لا يمكن رؤية 
لوصول و بقدر ما يتعلق الأمر بقيد الحقوق و الحريات فكل الحالات تسمح با ،و حتى حالة الحصار
  1"....لذات الهدف و لذلك لا تبدو لازمة إدخال حالة ثالثة من الخطورة 
  الطوارئ و حالة الحرب و التعبئة العامةحالة : الفرع الثالث
فهي أقصى درجات الخطر المتمثل في العدوان الحقيقي على البلاد بما  2أما عن حالة الحرب
من دستور ( 221)، هذا ما جاء في المادة المتحدةميثاق الأمم في الوارد يتوافق مع مفهوم الحرب 
مما يجعلها . 6991في تعديله سنة ( 59)و المادة  9891في دستور ( 98)و تقابلها المادة . 6791
أكثر الحالات وضوحا من حيث شروط إعلانها الموضوعية، مما لا يترك مجالاً لإعمال السلطة 
  .الطوارئ أو حتى في حالة الحصار و الحالة الاستثنائيةالتقديرية بشكل واسع كما هو الأمر في حالة 
  .وعادة ما يقترن استخدام اصطلاح الحرب بالدمار و الخراب
فهي لا تقتصر على التهديد بخطر وشيك بل التهديد بعدوان وشيك حسبما يستدل عليه من 
ال تخريبية، و حشد ممارسة أعمأو التحضيرات المادية مثل الاعتداء على البلاد، التحضير العسكري 
  3.الجيوش
بهذا تكون حالة الطوارئ أولى الحالات الاستثنائية و أقلها خطورة و تأتي حالة الحرب في 
  .و من حيث ضمان الحقوق و الحرياتأثرا سواء من حيث التزام الدستور أأخطرها و أشدها 
جلس الوزراء م اجتماعأما من حيث الإجراءات الشكلية فإن إعلان حالة الحرب يتم بعد 
رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس  و استشارةإلى المجلس الأعلى للأمن الاستماع و
  .الأمة
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ا بقيام حالة هملعو من ثمة يجتمع البرلمان وجوبا، و يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة ي
ى السلطات العسكرية الحرب و ما يترتب عن ذلك من تقييد للحريات و تحويل جميع الصلاحيات إل
، 9891من دستور  47م )  .بقيادة رئيس الدولة بصفته القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في البلاد
  .(6991من تعديل  77و م 
حالة دها بترتيب عكسي مع ما تم به في فأكثر ما يجلب الانتباه من هذه الإجراءات هو ورو 
سي غرفتي البرلمان تم إضافتهما فقط في نص المادة فإن استشارة رئي ذلك الطوارئ، و فضلا عن
  .6991من التعديل الدستوري لسنة ( 59)
كما أن الإجراءات السابق ذكرها بخصوص جميع الحالات المشكلة لنظرية الظروف 
الاستثنائية قد تغيرت تغييرا جوهريا منذ تغيير النظام السياسي الدستوري بإقرار التعددية الحزبية في 
المكتب السياسي، اللجنة المركزية، )، و منه هيئة الحزب القيادية و هيئات الحزب العليا 9891دستور 
و ذلك من خلال مقارنة النصوص . التي لم يعد لها دور في إدارة شؤون الدولة( الأمانة الدائمة
  1.الدستورية ذات الصلة
صفه بحامي غياب أي دور للمجلس الدستوري في حالة الحرب رغم و أيضا يلاحظ و
و ربما نفسر ذلك بأن الوضع لا يحتاج إليه طالما يوقف العمل بالدستور طبقا لنص . الدستور كما سبق
التي تقضي بوقف العمل بالدستور طوال مدة حالة الحرب و تخول رئيس الجمهورية ( 69)المادة 
  .جميع السلطات
قية الهدنة أو معاهدة سلم اتفاو تنتهي حالة الحرب على إثر توقيع رئيس الجمهورية على 
يتلقى رأي المجلس الدستوري بخصوصهما ثم تعرض على كل غرفة للبرلمان لتوافق عليها و
  .من التعديل الدستوري( 79)و هذا ما قضت به المادة . صراحة
أما عن أثارها فيوقف العمل بالدستور ليفتح المجال للعمل بالتشريعات الخاصة بزمن الحرب 
كل الصلاحيات للسلطات العسكرية ضمانات المكفولة في الحالة العادية، و تتحول و تستبعد كل ال
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و يستمر غياب المشروعية العادية طوال . المحاكم العسكرية التي تطبق بدورها القانون العسكريو
  1.م أو معاهدة سل فترة الحرب التي لا تعد منتهية إلا بعد التوقيع على اتفاقيات هدنة
ة الحرب عن حالة الطوارئ بكونها الحالة التي تستدعي تعبئة عامة لكل قوى كما تتميز حال
من التعديل الدستوري لسنة  49و هذه التعبئة هي الواردة بنص المادة  2.المجتمع و موارد البلاد
ستماع إلى المجلس الأعلى لأمن حيث يقررها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء بعد الا 6991
  3.لمجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمةاستشارة رئيس او
و عموما فإن حالة الحرب يصعب فيها الحديث عن تحقيق توازن بين حفظ النظام و حماية 
حيث تجتمع كل السلطات في شخص رئيس الجمهورية و تتسع صلاحياته بشكل . الحقوق و الحريات
ها وضوحا عن تلاشي مبدأ الفصل بين لا محدود نسبيا مما يجعلها أشد الحالات الاستثنائية و أكثر
  4.السلطات
التي بموجبها تشرع . و إلى هنا نكون قد أنهينا ما يمكن اعتباره دراسة نظرية لحالة الطوارئ
هذه السلطات تؤثر كثيرا على . طة المختصة بممارسة الصلاحيات التي يسمح بها نظام الطوارئلالس
 بد من إقران تلك الصلاحيات بآليات تضمن هذه لاالحقوق و الحريات بدرجة متفاوتة و لذلك 














  الفصل الثاني
حالة الطوارئ المعلنة على  آثار
الحقوق و الحريات العامة 




ف استثنائية وأحد التدابير المتخذة في ظر ا عنتبريرسي أن يقدم الفرنعندما حاول مجلس الدولة 
تصر على تنفيذ القوانين، بل إن مهمة السلطة التنفيذية لا تق: "تفسيرا لذلك قائلا" موريس هوريـو "  كتب
وفـي أوقـات  ...فأولا الحكم والإدارة، وبعد ذلـك تنفيـذ القـوانين  ...ضمان سير الإدارة والحكومة
قوانين يجب استبعاد تطبيقها لأنها تعرض سير المرافق العامة للخطر، حتـى ولـو  ناكه... الأزمات
كانت تلك القوانين ضمانات فردية، لأنه في الأزمات غير العادية، يأتي في المرتبة الأولى ما هو فـي 
الأولى، أمـا ففي الأوقات العادية تأتي الحرية الفردية في المرتبة . المرتبة الأخيرة في الأوقات العادية
حـاول يبدو أنه ف 1".في وقت الحرب، فإن الدفاع الشرعي عن الدولة هو الذي يأتي في المرتبة الأولى
و بالتـالي  بحكم الضـرورة، ( الاستثنائية) الطارئة تراجع مكانة الحقوق والحريات في الظروفإبراز 
الحقـوق  و كان في ذلك تأثير علـى حتى و ل ا لها وظيفة أولى هي بقاء الدولةفإن التدابير التي تقتضيه
  .الحرياتو
، رة علي الحقـوق  و الحريـات العامـة مباشرة ، وغير مباش اًآثار المتخذة أن للتدابير ولا ريب
  .ومناط التفرقة بينهما هو مدى هذا المساس و درجاته
بض مـثلا فـالق . المباشرة للتدابير الأمنية هي التي تنال من كرامة الفرد وتحد من حريتهثار فالآ
لا شك أن هذا الإجراء إنمـا يمـس  و. هو سيطرة مادية على الشخص بالحد من حركته وتقييد حريته
إذ في بعض الحالات التي تصـدر التـدابير  –الشخصية للفرد مباشرة، وقد ينال من كرامته  2الحرية
  .ابيرمن السلطات القائمة علي تنفيذ تلك التد قد يحدث تجاوز –الأمنية في مناسبتها 
قيد من حريته ، فإن التفتيش قد يكون له ذات الأثـر يوإذا كان القبض يحد من حركة الشخص و
كشف مستودع السر ، وخصوصيات الشخص الخاصـة، أو  لىوالدرجة أو أشد، إذ أن التفتيش يقوم ع
  .التي تكون بمنأى عن الغير ، ولا يريد لأحد الاطلاع عليها
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الأهمية عن غيرها من التدابير الأخرى بحسبانها تمـس مباشـرة  ومن ثم تأتي تلك التدابير في
علي حريـاتهم ولا  تطول أو تقصر ، وتكون بمثابة قيدالحريات الشخصية للأفراد وتنتقص منها فترة 
  .يزول هذا القيد إلا بانتهاء أثر التدبير 
لشـخص دون الحـد مـن من حرية اغير المباشرة للتدابير الأمنية فهي تلك التي تقيد ثار أما الآ
 .ص منها بالنظر إلي حريات الآخرين، وتنتقفهي تمس في الأساس من حرية الشخص، وبالتالي حركته
، كذلك تدبير المنـع مـن ص في مكان معينومن قبيل ذلك، تدبير الإبعاد الداخلي، بتحديد إقامة الشخ
حال، وأيضا تدبير سحب تـرخيص التر التنقل بحرية وقتما يشاء، في الغدو و فيالشخص بتقييد السفر 
إذا كانت الظروف  ى النفس والمالأداة الشخص في حماية نفسه وماله ضد الاعتداء عله السلاح بحسبان
  .تحتم ذلك 
الآخرين، فـي وتلك التدابير إنما تنتقص من حرية الشخص، وتحول دون تمتعه بحرياته أسوة ب  ـ
دامت قائمـة ولـم  ل تلك التدابير منتجة لآثارها ماتظف .، ومراكزهم القانونيةمثل ظروفهم و أوضاعهم
  .، وبالتالي قيدا علي حريات الأفراد طيلة هذه الفترة غَلْتُ
رقابة  )ومن هنا تأتي أهمية الرقابة القضائية علي التدابير الأمنية ببسط رقابتها علي تلك التدابير 
ميتهـا، وللقانون أم لا و كذلك مـدى لز  ، لبيان مدى مطابقتها(مشروعية بمراعاة الظروف الاستثنائية 
وإلغائها إذا كانت مخالفة للقانون، وإعادة الحرية لأصحابها، ولما عساه أن يكون ضابطا لـلإدارة فـي 
بمراعاة حريات الأفراد ، وإجراء موازنة دقيقة في هـذا الشـأن، ر مثل تلك التدابير في المستقبل إصدا
عداها من الاعتبارات إذا كانت تقل في الأهمية عـن تلـك  وتغليب جانب الحريات الشخصية على ما
  1 .الحريات
لكن هذه الرقابة لا تكفي لوحدها كضمان لحماية الحقوق و الحريات بل لابد من وجـود آليـات 
تؤدي دورا أساسيا لضمان الحقوق و الحريات التي تتأثر بإعمال نظام الطوارئ قبـل الوصـول إلـى 
  .رقابة القضاء
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حالة الطوارئ بتـدابيرها علـى الحقـوق  وتؤثر تناول ضمن هذا الجزء كيف تنعكسو عليه سن
إعلان حالة الطوارئ و تمديدها و مـا صـدر  يو ذلك بالاعتماد أساسا على مرسوم -والحريات أولا
لصـالح  إعـادة التـوازن أثناء سريانه من نظم و إجراءات، ثم نبين الضمانات المختلفة التي يمكنهـا 
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حالة الطوارئ على  آثــار: المبحث الأول
  .الحقوق والحريات
عموما فإن أغلب الحقوق و الحريات تتأثر بعد إعلان حالة الطوارئ لكن بدرجات متفاوتة، 
فمثلا الحق في الوظيفة أو الحق في . ير مباشرةومنها ما تأثر مباشرة و لذاته، و منها ما تأثر بصفة غ
الحق . العمل كثيرون هم الذين فقدوا مناصب عملهم، نتيجة عزلهم بسبب أرائهم أو انتمائهم السياسي
في التربية و التعليم كثيرون هم الذين حرموا منه بسبب الخراب و الدمار الذي لحق المؤسسات 
كثيرا من القيود مثل  تالإعلام فقد عرف و حرية حرية الرأيما أ 1التربوية منذ إعلان حالة الطوارئ،
  .إلخ.....قضائيا  كثير من رجال الإعلامة بعاالرقابة على وسائل الإعلام ومنع نشرها أحياناً و مت
  :نبين فيهما ما يليمطلبين هذا المبحث إلى سنقسم و عليه 
  على الحقوق حالة الطوارئار آث -
  .لحرياتعلى ا ر حالة الطوارئاآث -
  حالة الطوارئ على الحقوق  آثار: المطلب الأول
ذكرنا فيما سبق أن إعلان حالة الطوارئ يسمح مباشرةً باتخاذ جملة من التدابير التي تقدرها 
السلطة المكلفة بإدارة الطوارئ من مستلزمات مواجهة الظروف، وهذا لتتمكن من إعادة الأوضاع إلى 
. من بين هذه التدابير ما يمس بحقوق الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشرلكن قد يكون . حالها الطبيعي
فيحصل التعارض بين واجبين من واجبات السلطة، و لا سبيل لمعرفة مجموعة الحقوق التي يلحق بها 
في ظل غياب القانون العضوي  - مساس إلا بالرجوع إلى المرسوم المتضمن إعلان حالة الطوارئ
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قتصر ستور، و مع ذلك فإن المجال لا يتسع لتناولها كلها بالتفصيل، و بالتالي نالمنصوص عليه في الد
  .و الحق في محاكمة عادلة - الحق في حرمة الحياة الخاصة -الحق في الأمن: بيان أهمها ويشمل على
  حالة الطوارئ والحق في الأمن: الفرع الأول
مقدمة  في الة الطوارئ كما جاءوهو أول الحقوق التي مستها الظروف التي أوجبت إعلان ح
مون هذا الحق في الفكر و سنبين مض. المتضمن إعلان حالة الطوارئ 44 - 29 رقم المرسوم
  .أساسه القانوني، ثم نوضح مدى التأثير الذي لحق خلال حالة الطوارئو يالقانون
  مضمون الحق في الأمن و أساسه القانوني: البند الأول
القبض على أي شخص، أو اعتقاله، أو حبسه، إلا في الحالات يقصد بحق الأمن عدم جواز 
وهو أحد أهم الحقوق باعتباره  1.المنصوص عليها في القانون، و بالضمانات و الإجراءات التي حددها
و العالمية  2أساسا و منطلقا للتمتع بكثير منها نظراً لطبيعته، وقد تناولته المواثيق الدولية الإقليمية
لكل :" أن ( 30)في مادته الثالثة  3تمام المتميز، فنص الإعلان العالمي لحقوق الانسانبشيء من الاه
أما العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية فقد ". فرد الحق في الحياة و الحرية و سلامة شخصه
لكل فرد حق في الحرية و في الأمان على شخصه، و لا يجوز : " أن( 90)نص في مادته التاسعة 
لأسباب ينُص عليها القانون  وقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، و لا يجوز حرمان أحد من حريته إلات
  4".طبقا للإجراء المقرر فيهو
و تبعا للالتزامات المترتبة عن الانضمام لهذه المواثيق فقد نصت على هذا الحق الدساتير 
  . الجزائرية المختلفة
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الدولة تضمن عدم انتهاك " أن  6991وري لسنة من التعديل الدست 1(43)فنصت المادة 
و يتدعم هذا الحق بما ".  حرمة الانسان و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة
على المرتكبة ضد الحقوق و الحريات، ويعاقب القانون على المخالفات :" بنصها( 53)جاء في المادة 
ومنه يمنع كل تعسف أو تهديد و لا يجوز القبض ". ويةكل ما يمس سلامة الانسان البدنية و المعن
على أحد أو اعتقاله أو حبسه أو تخويفه و ترويعه، بل لا يجوز اتخاذ أي إجراء يمس أمنَه إلا وفق 
كما لا يجوز إخضاع الفرد لأي ضغوط خصوصا بسبب . إجراءات مصحوبة بجملة من الضمانات
باعتبارها السمة الغالبة في كثير من الدول في الظروف  - 2آرائه و انتمائه السياسي و الفكري
و هذه الصفة تشترك فيها . ها حالة الطوارئي الظروف الاستثنائية التي من بينالعادية، و بالأحرى ف
  .كثير من دول العالم الثالث
  الحق في الأمن أثناء حالة الطوارئ: البند الثاني
له أسبقية تاريخية  وما يملكه الفرد ياة يمثل أغلى في البداية لابد من القول أن الحق في الح
 :قائلاً" أندري بوييه" كما كتب في ذلك  فلسفيةو
 suot emirp eiv al à tiord el tnemeuqihposolihp te tnemeuqigolonorhC << 
 3.>> sertua sel
ساس به هذا الحق الذي بدأ الم. يتوقف أساساً على ضمان الحق في الأمن وضمان هذا الحق
بصفتها شرطة موازية للشرطة " جماعة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر" بتأسيس ما سمي بـ
الحكومية وتولت مهمة منع الممارسات غير الأخلاقية بمفهومها، مثل الأفعال الفاضحة، منع الحفلات 
قاعة الأطلس ب" آيت منقلات لونيس" و التظاهرات الفنية كتلك التي كان ينوي إقامتها المطرب 
جوان لنفس السنة تاريخ انطلاق حملة  51و بعد . 1991مارس  12المتواجدة بباب الوادي بتاريخ 
العصيان المدني الذي نادت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ ظهرت السيارات السوداء التي تطلق النار على 
لأمن بسبب العمليات وازداد إهدار الحق في ا. 8891المتظاهرين كما سبق في أحداث أكتوبر 
وأسفرت عن  1991نوفمبر  92التي طالت الثكنات العسكرية بتاريخ  عتداءاتالإرهابية كما في الا
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استمرت عملية إرهاب المواطنين منذ إعلان حالة الطوارئ رغم مساعي و 1.ذبح العديد من الجنود
  .الأمانيق الأمن والدولة لتحق
الأمن لم يكن فقط نتيجة العمل الإرهابي، فضحايا العنف وهنا يجب التنويه أن تهديد الحق في 
كانوا أيضا بسبب العنف المضاد من مختلف قوات حفظ الأمن أثناء قيامها بمهمة حفظ الأمن و النظام 
طرف قوات  فقد أكدت منظمة العفو الدولية اغتيال آلاف الأشخاص من. و سعيا لاستقرار الأوضاع
 2.ا بالنسبة للمتظاهرين من أنصار جماعات المعارضة الإسلاميةخصوص الأمن بعد الـقبض عليهم
بخصوص عدد " أحمد أويحي" يدل كذلك على درجة انتهاك الحق في الأمن تصريحات السيد و
شخصا كحصيلة رسمية  635.62إذ قدره بحوالي  7991و  2991الضحايا المقتولين ما بين عامي 
في تصريحٍ إعلاميٍ له قائلاً " عبد العزيز بوتفليقة" السيد  عن الحكومة،  ليغير منها رئيس الجمهورية
في حين كانت إحصائيات الرابطة الجزائرية ". 2991مائة ألف شخص لاقوا حتفهم منذ سنة "أن 
جراء العنف بسبب العمليات الإرهابية و عمليات السلطة  -لحقوق الانسان قد كشفت أن عدد القتلى 
و فئة الضحايا شملت . ألف قتيل ناهيك عن مئات الآلاف من الجرحى قد تجاوز مائتي - النظامية
إطارات : حيث شملت الاغتيالات و التفجيرات 3.مختلف شرائح المجتمع و في جميع القطاعات
سامية، ولاة، رؤساء دوائر و أعضاء المندوبيات التنفيذية، قضاة و أساتذة جامعيين، رجال الأمن من 
شخصيات دينية، مستخدمو قطاع التربية و التعليم العالي، الرعايا درك و شرطة و عسكريين، 
أطفال و نساء ) ين ومدنيين عزل الأجانب، صحافيين، أطباء، مهندسين، نشطاء حقوقيين، سياسي
وهكذا يتجلى لنا بوضوح كيف أثرت حالة الطوارئ على الحق في الأمن من خلال  4.إلخ... شيوخ و
المواطنين  ين العنف و التي لا تزال مخلفاتها تشكل عبئا ثقيلا على الدولة والحصيلة الثقيلة لضحايا سن
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من الأرامِل، و تخريب المنشآت العمومية و شل القطاعات الحيوية و زيادة  على حد سواء مثل عدد
  .كل هذا بسبب انعدام الأمن و الأمان . إلخ.... عدد البطالين و النزوح الريفي نحو المدن
  حالة الطوارئ و حق حرمة الحياة الخاصة: نيالفرع الثا
و نتناول فيه بيان المقصود بهذا الحق و أسسه القانونية أولاً، ثم نعرض تبعا لذلك كيف تأثر 
  .هذا الحق أثناء تطبيق نظام الطوارئ ثانيا
  مضمون حق حرمة الحياة الخاصة و أساسه القانوني: البند الأول
  1".حق في الخصوصيةال" هذا الحق يصطلح عليه أيضا 
يعتبر هذا الحق ذا صبغة استثنائية و هو واحد من أهم موضوعات حقوق الإنسان لما فيه من 
صون لكرامته و احترام لآدميته، و ينطوي على مكنونات يرى الإنسان في سترها نعمة من نعم الله 
  .فلا يتطفل عليه متطفل فيما يود الاحتفاظ به لنفسه 2.عليه
و كثير من الفقه ذهب أن  3الحياة الخاصة و ضوابطها، ء بشأن تحديد مفهومتضاربت الآرا
كما أوضحت . إعطاء الخصوصية تعريفاً يصلح للتطبيق في مجال القانون صعب للغاية لاتّساعِ مدلوله
لجنة خبراء منبثقة عن المجلس الأوربي لحقوق الإنسان أنه تبين عدم وجود تعريف متفق عليه لحق 
  .سواء في التشريع أو القضاء أو حتى الفقه، و سواء في القانون الدولي أو الداخلي الخصوصية
و مع ذلك توجد محاولات متفرقة، أبرزها للقضاء الأمريكي الذي حاول وضع معيار لتحديد 
كل شخص ينتهك بصورة جدية و بدون وجه حق ٍ، حقَّ شخص آخر في  :"مضمون هذا الحق بالقول





                
 85
            2
 7519002
       3
 .031 6002
  آثار حالة الطوارئ المعلنة على الحقوق و الحريات العامة وضماناتها الحمائية: الفصل الثاني
  17
أحواله إلى علم الغير، و ألا تكون صورته عرضة لأنظار الجمهور يعتبر مسؤولاً  ألا تصل أموره و
لوة، ـالحق في الخ:"  جانب أمريكي الحق في الخصوصية بأنه فَوفي الفقه عر ".أمام المعتدى عليه
  ".فمن حق الشخص أن يستلزم من الغير أن يتركوه و شأنه لا يعكر عليه أحد صفوة خلوته
حق الشخص في أن :"  أخذت بعض المؤتمرات الدولية بتعريف مقارب مفاده من جهة أخرى
  ".نتركه يعيش وحده، يعيش الحياة التي يرتضيها مع أدنى حد من التدخل من جانب الغير
لكل إنسان نطاق من الحياة يجب أن يكون "  أما في فرنسا فالفقه تبنى تعريفا أوضح مفاده أن
  1".يجوز للغير أن يدخل إليه بدون إذن شخصيا له مقصور عليه، حيث لا
حرمة السكن، : محتوى الحياة الخاصة في أربعه هي" elliuop érdnA"  الأستاذو حصر 
لحياة الخاصة، و حرية اختيار طريقة الحياة لسرية التفكير و المراسلات، حماية الود الحميمي 
  2.المناسبة
نون إلى أن الحق في الحياة الخاصة ذهب رجال القا 7691و في مؤتمر ستوكهولم في ماي 
  :حق الفرد أن يعيش حياته بمنأى عن الأفعال الآتية:" يعني
 .التدخل في حياة أسرته -1
 .التدخل في كيانه البدني أو العقلي أو حريته الأخلاقية أو العامة -2
 .الاعتداء على شرفه و سمعته -3
 .وضعه تحت الأضواء الكاذبة، إذاعة وقائع تتصل بحياته الخاصة -4
 .استعمال اسمه أو صورته، أو التجسس و التلصص -5
 .التدخل في المراسلات، و سوء استخدام وسائل الاتصال المكتوبة أو الشفوية -6
 3".إفشاء المعلومات المتحصلة بحكم الثقة و المهنة -7
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حتب هيف يفتكاف ،لماشلا فيرعتلا عضو ةبوعص هدرم لكشلا اذهب ديدحتلا نأ اودبي و ديد
 يتلا رصانعلا يف ةبوعص دادزت يتلا و ،قحلا اذهب لصتتو تنرتنلااو ةيتامولعملا ةروث لظ عاستا
ةيصوصخلا موهفم اهموهفم يف ضقانت يتلا ايديميتلملا و لاقنلا فتاهلا لامعتسا.1  رارسأ تتاب و
ي ببسب ةيداع هبش دارفلأاسِر  نود هتاملاكم ليجست و ،صخش ةروص طاقتلا ةلوهسب نكميف ،اهفشك
هملع.  هجو ةجيتنلاب اهنم لكل و ةددعتم رصانع ةصاخلا ةايحلل نأ لكشلا اذهب ديدحتلا نم مهفي امك
ءادتعلال.  
،ةيملاعلا ةيلودلا قيثاوملا يف هيلع صنلا درو دقف قحلا اذه ةيمهلأ و2  هب تمتها امك
داوملا بسح اضيأ اهتهج نم ةيرئازجلا ريتاسدلا) :49 ( و)50 ( روتسد1976- )37 ( و)38( 
 روتسد1989.   
 وأ هتلاسارم وأ هلزنم يف ءاوس هفرش ةمرح و ةصاخلا هتايحب عتمتلا قح نطاوم لكلف
 ةنسل يروتسدلا ليدعتلا ىتح و ،اهكاهتنا زوجي لا و اهلاكشأ عيمجب هتلااصتا1996  امب اهيلع صن
نكسملا ةمرح كلذ يف3  يف امك) ةداملا40(4فاكب ةصاخلا تلااصتلاا و تلاسارملا  و ، اهعاونأ ة
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ن التشريعات، منها مهو نفس ما عليه كثير  و 2.و التي يجب أن تكون و تبقى سرية 1(93المادة )
فيكون الأصل إذاً، أنه يحظر على السلطة (. 54و  44)في المادتين  1791الدستور المصري لسنة 
 يجوز إهدارها أو دخول كل محل للسكن لتفتيشه إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وهي ضمانة لا
فبهذا يكون التوفيق بين حق الفرد في حريته الشخصية وحرمة . مخالفتها تحت طائلة البطلان و العقاب
مسكنه و حياته الخاصة، و بين حق المجتمع في الاقتصاص ممن يعتدي على نظامه العام عن طريق 
  3.التحقيق
ني العقوبات والإجراءات الجزائية، و زيادة على ذلك توجد أيضا النصوص القانونية في قانو
المادتين )الاعتبار و الشرف في بعض صوره  حيث يضم الأول نصوصا تجرم و تعاقب المعتدي على
بخصوص كشف أو  30مكرر  303إلى  003، بالقذف و السب، إضافة إلى المواد (992و  692
إلى ذلك المادة  ضف 4.ئقإتلاف المراسلات الشخصية و الأسرار و الصور و المحادثات أو الوثا
بينما يضم الثاني 5.بخصوص دخول المساكن بغير إذن  و إساءة استعمال السلطة  ما بعدهاو 531
  .64 - 44في المواد  6منهما شروط و إجراءات و حالات دخول المساكن لتفتيشها
  حق حرمة الحياة الخاصة أثناء حالة الطوارئ: البند الثاني
مقدس في  - أو الحق في الخصوصية عند البعض –اة الخاصة إذا كان حق حرمة الحي
وعليه يكون انه، فذلك يدل حقيقة على عظمته، الشرائع السماوية و التشريعات الوضعية كما سبق بي
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التعرض لخصوصيات الناس أو المساس بسمعتهم و شرفهم تعسفيا انتهاكا فاضحا و جريمة تستوجب 
  .عرض الذي يهدف إلى تحقيق غاية مشروعة عامة أو خاصة؟لكن ماذا عن الت 1عقابا قانونيا،
إن مراعاة بعض المصالح الأخرى توجب أيضا أن نعترف ببعض الاستثناءات التي تمس 
و هي لا ترتبط بظروف زمانية بذاتها  –أي أنه ليس ثمة حرمةٌ مطلقةٌ  –بهذا الحق لوجود ما يبررها 
ا، بل تطبق في كافة الأحوال عندما يسمح بالتعدي مثل حالة الطوارئ التي تخص موضوع دراستن
  .على هذه الحرمة
و في الغالب ترتبط هذه الاستثناءات بضرورات أمنية و حق المجتمع في متابعة الجناة و من 
  2:ذلك
مراقبة المراسلات الداخلية و الخارجية من قبل أعوان الأمن أو الجمارك والتي قد  -
ويكون خصوصا في حالة الظروف الاستثنائية كما في . الةتصل حد الاطلاع على مضمون الرس
 .حالة الطوارئ
سلطة قاضي التحقيق في مصادرة رسائل الأشخاص محل التحقيق والاطلاع على  -
 .مضمونها
سلطة المؤسسة العقابية في مراقبة رسائل المسجونين و مكالماتهم الهاتفية ما عدا ما  -
  .تعلق منها بالاتصال مع محاميهم
قسم تحقيق الجرائم التي تقع على : تقد أن هذه الاستثناءات يمكن تقسيمها إلى قسمينو نع 
الأشخاص أو الأموال، و ينظمها قانون الإجراءات الجزائية، و يشمل تفتيش المساكن و فرض الرقابة 
 و قسم يتعلق بأمن الدولة و نظامها العام، و هو ما يعنينا في موضوع. على المتهمين في الجرائم
  .صت على المكالمات و مراقبة الرسائل و الاتصالات الخاصة بكل حالةندراستنا، و يشمل الت
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لكن التساؤل الذي يطرح بخصوص هذه الاستثناءات يتعلق بالضمانات المرفقة بها، فهل 
  .من التعديل الدستوري؟ 93توجد حدود قانونية لذلك، و هل هي كافية بالمعنى المراد من المادة 
لى هذا التساؤل رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان في تصريح يجيب ع
  .ت على المكالمات مثلاالتنصله بأن هناك فراغ قانوني خطير بخصوص 
في الوقت الذي يعتبر فتح البريد الشخصي جريمة معاقب عليها لم يرد في القانون  وأكد أنه
بدون  التنصتأن عمليات " خالد بورايو"يضا المحامي و أكد أ. التنصتالجزائري أي نص بخصوص 
سابقا أن وزارة الداخلية تكون قد " خليفة للأنباء"ونشرت قناة . رخصة هي اعتداء على الحياة الخاصة
و هو ما كشف عنه . صت على المكالمات الهاتفية اقتنتها من دول أوربيةنوضعت شبكة جديدة للت
حيث انتقد . 4002فيفري  62نشرته كتابة الدولة الأمريكية يوم  تقرير حقوق الانسان في العالم و
شخصيات : على المكالمات لثلاث فئات من المجتمع وهي التنصتلجوء الحكومة الجزائرية إلى 
 استخدام هذا الإجراء أنالتقرير و رجح  المعارضة، الصحافيون، الناشطون في مجال حقوق الانسان،
كما أن . بية قبل وقوعها، غير أن استغلاله تحول لإدارة الصراع السياسيلإحباط العمليات الإرها كان
طلب الإذن لذلك من السلطة القضائية بضوابطه لم يكن محترما رغم تأكيد مصالح البريد ووكلاء 
   1.الجمهورية ذلك
ومن صور الاعتداء على الحياة الخاصة كذلك، استراق السمع أو تسجيل محادثات تجري في 
ذاعة أو استعمال هذه التسجيلات ص أو التقاط أو نقل صورة بأي جهاز يسمح بذلك، أو إمكان خا
  2.المستندات المتحصل عليها أو التهديد بهاو
مكرر  303صوص حين أضاف المواد ثم إن المشرع تدارك الإغفال المشار إليه بهذا الخ
تسجيل أو نقل مكالمات أو التقاط أو  يةبتجريمه كل عمل 32 - 60بموجب القانون  1مكرر  303و
  3.أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن أو رضى صاحبها
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أن مبدأ سرية المراسلات والاتصالات من النظام العام، لكن يمكن الخروج عليه  ومع
إذ أن مصلحة . و التقاط الصور التنصتكما في التحقيق لبعض الجرائم، مثل  المجتمع لمصلحة
و هو ما تم . يكون هذا الخروج وفق ضمانات تحددها قواعد قانونيةالمجتمع تعلو مصلحة الفرد و 
 اعتراض المراسلات و تسجيل"تحت عنوان  01مكرر  56إلى  -5مكرر  56تنظيمه في المواد 
  .مع ملاحظة أنه تم العمل بهذه الإجراءات عمليا قبل تنظيمها قانونا 1."الأصوات و التقاط الصور
إذا تعلق  -أي في أي وقت –التفتيش خارج الأوقات المحددة كما أجاز نفس القانون إجراء 
  الة ـلان حـالأمر ببعض الجرائم من بينها جريمة الإرهاب و التهديدات الأمنية التي كانت سببا في إع
  .مكرر 74و  74كما أوضحته المادتان . الطوارئ كما بينا
  حالة الطوارئ و الحق في المحاكمة العادلة: الفرع الثالث
عدل أساس كل مجتمع، و تحقيق العدل موكول إلى السلطة القضائية التي تضمن حق ال
التقاضي بشكل يعكس مصداقية هذه السلطة و هو ما يعني وجوب احترام شروط وإجراءات الوقوف 
احترام مبدأ : و قد لخصها البعض في"  معايير المحاكمة العادلة" أمام القضاء و هي ما اصطلح عليه 
ودون الخوض في  2.أمام القضاء، قرينة البراءة، حق الطعن، التعويض عن الخطأ القضائيالمساواة 
العادلة و حدود تغيره أثناء حالة  ةأدق تفاصيل هذه المعايير سنكتفي ببيان ماهية الحق في المحاكم
  .الطوارئ
  مضمون الحق في المحاكمة العادلة و أساسه القانوني: البند الأول
مقرر لكل إنسان متهم في جريمة ما، سواء كان مواطنا أو  3ة العادلة الحق في المحاكم
  ونظرا لأهميته فقد نصت عليه . أجنبيا وسواء تتم محاكمته أمام القضاء الوطني أو أمام القضاء الدولي
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ةيملاعلا ةيلودلا قيثاوملا هترقأو1 ةيميلقلإا و.2   
وتقمقحلا اذه يض  ةمهت هيلإ هجوت امنيح درف لك نأ بجي ةمئاق ةيضق يف افرط نوكي وأ ام
ةينلع و ةلداع ةمكاحم هل نمضُت نأ و ةلقتسم و ةصتخم ةمكحم اهلاوتت نم عون يلأ عضخت لا ةيدايح
كلذ ريغ وأ ةيلاملا وأ ةيسايسلا تاطوغضلا.  
فقحلا اذه نع ربع  ديسلا"ةراب قازر دمحم " ناسنلإا قوقحل ينطولا دصرملل قباس سيئر
مب رئازجلابًلائاق ةودنلا يف اهاقلأ ةملك ةبسان": ... دصقن نحنف ةلداعلا ةمكاحملا نع انملكت اذإ و
 عتمتت ،ةتباث ةينوناق دعاوقل ةعضاخ ،ةاضقلا ةفصب نوفصتي صاخشأ نم ةلكشم ةأيه لاحلا ةعيبطب
نعطلا و عافدلا قوقح اهيف مرتحت و ريدقتلا ةطلسب لاعف."3  ىلع موقي ةمكحملا هذه للاقتسا و أدبم
تاطلسلا نيب لصفلا.  
 ءزج وأ ةمكاحملا نم روهمجلا و ةفاحصلا داعبتسا ةيناكمإ ىلع ةيلودلا قيثاوملا تصن امك
فارطلأا ةحلصمل وأ ماعلا ماظنلا وأ قلاخلأاب تقلعت اذإ اهنم.  
 رودص نيح ىلإ مهتملا اهب نصحتي يتلا ةءاربلا ةنيرق يه ًةيساسأ ًةدعاق قحلا اذه معدي و
وبثب مكح،هتنادإ ت4 تانامضلا نم ةلمج نأ امك5 يلي امك راصتخاب اهركذن قحلا اذه معدت:  
1- هبلط وأ هفيقوت روف ينوناقلا هدنس و هيلإ بسني امب فوقوملا وأ مهتملا غلابإ. 
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منح الوقت الكافي و التسهيلات اللازمة لاختيار محامي و إعداد كل الدفوع التي يدفع بها  -2
 .ما نسب إليه
و رفض كل الدفوع و سماع الشهود اكمة دون تأخير وبعد دراسة وقبول أأن تتم المح -3
 .إلخ .... الاستجواب و
لا يجب الإكراه على الاعتراف أو التعذيب لانتزاع أي تصريح، أو الاعتراف قهراً  -4
  1.بالأفعال الإيجابية أو السلبية التي يتهم بها أي شخص
عل لم يكن وقت ارتكابه معتبراً جريمةً ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز متابعة شخص بسبب ف
. إذا تمت إحداهما خارج بلدهكما لا تجوز المعاقبة على نفس الجريمة مرتين  .من الناحية القانونية
  2إضافة إلى وجوب التعويض عن الخطأ القضائي
المعدل و المتمم، حيث  9891هذه الضمانات من خلال الدستور الجزائري لسنة  فتظهر
كفالته لجميع المقيمين  و3عديدة منه هذه الضمانات بدء من إقرار الحق في التقاضياحتوت نصوص 
المادة ) قرينة البراءة الواردة بنص  ، إلى(041المادة ) ممارسته وهم متساوون في . على إقليم الدولة
لتوقيف و يضاف إليها ما تعلق با(. 64المادة )و كذلك منع التجريم و العقاب بغير نص قانوني  ،(54
  . هو أول قيد على حرية المتهم و  (84 المادة)للنظر 
شهد أخر ثم تم تأكيد هذه الضمانات في الجزائر بتنظيمها في قانون الإجراءات الجزائية الذي 
  4.عض هذه الضماناتبو منه ما تعلق ب  22- 60بموجب القانون رقم تعديل له 
ءات الجزائية من إجراءات التحقيق والحقيقة يمكن القول أن ما جاء في قانون الإجرا
والمحاكمة و التي تتم تحت طائلة البطلان وفق شروط محددة، يعتبر كل هذا ضماناً للمحاكمة العادلة، 






                  4
  . 111 -301 70026002
  آثار حالة الطوارئ المعلنة على الحقوق و الحريات العامة وضماناتها الحمائية: الفصل الثاني
  97
و لذلك يجب علينا أن نؤكد في هذا المقام القول أنه لا يمكن حصر الضمانات القانونية التي وضعها 
شكل يمكننا من تفصيلها كجزء من البحث بل أنها تحتاج العادلة بالمحاكمة المشرع لكفالة الحق في 
  .إفرادها ببحث مستقل
ومن جهته قانون العقوبات قد رتب عقوبات متنوعة على مخالفة بعض الأحكام التي تضمن 
  .المحاكمة العادلة
ذكر في مؤلف له أن الدستور " سعدي محمد الخطيب"لكن ما تجدر الإشارة إليه أن الدكتور 
من حيث ضمانات الحق في التقاضي  ضوحوالعربية بالدقة و ال دساتيرن كثير من العمتاز ي الجزائري
  1.تحقيقا للمحاكمة العادلة 
  الحق في المحاكمة العادلة أثناء حالة الطوارئ: البند الثاني
رغم أنها  2.لقد أثرت حالة الطوارئ بنظامها على نطاق الحرية الشخصية و حقوق الدفاع
قد جاء قانون الطوارئ ببعض القيود التي تعتبر إنقاصا من هذه الضمانات لمواجهة هي الأصل، و
الخطر المحدق الذي كان سببا في إعلانها، ومنها توسيع اختصاص السلطة التنفيذية لاتخاذ تدابير ماسة 
 كما. بالحرية خارج اختصاص السلطة القضائية أين يعتبر هذا اختصاصا حصريا لها أو تحت إشرافها
ابعة في قضايا أمن الدولة و يخول يوسع إعمال قانون الطوارئ سلطة النيابة العامة في التحقيق و المت
  قوم مقامه ـرئيس الجمهورية سلطة إحالة جرائم القانون العام التي تتم مخالفة لأوامر الرئيس أو من ي
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 1في تسيير حالة الطوارئ
عدم التقيد بضوابط القبض على : العادلةو من مظاهر الخروج على إجراءات المحاكمة 
على أن الأصل في هذه . المتهم بمخالفة أوامر صادرة وفقا لنظام الطوارئ، إنشاء محاكم استثنائية
القيود أنها لا تمس ضمانات حق الدفاع في المحاكمة العادلة، لأن المساس بها ليس حتميا ولازما 
تقدير حالة الطوارئ ومتطلباته من اختصاص و. معلنةي تسببه حالة الطوارئ اللمواجهة الخطر الذ
يوازن بين المتناقضات التي تحدث في يمكنه أن  فهو. القضاء بصفته الحارس الطبيعي للحريات
وبين متطلبات حفظ الأمن و النظام  2ظروف معينة، ومن بينها الحريات التي يقرها و يحميها الدستور
حية بالحرية الشخصية، بل أن المساس بها يكون في حدود و لا يجوز لذلك التض. العام الداخلي
و تعتبر هذه القيود محض ترتيب للمبادئ الدستورية الواجبة الحماية و إعطاء أولوية . الضرورة
يجوز أن تكون  لا أن القيود:" وعن هذا عبر المجلس الدستوري الفرنسي بالقول. بعضها على بعضل
كل هذا فقد ثبت في مصر أن حق الطعن أو التظلم من أوامر  و مع 3."تحكمية أو مشوبة بالتعسف
الاعتقال الصادرة من سلطة الطوارئ يكون أمام جهة قضاء استثنائي لا يتوافر أمامها سمات 
وخصائص حق التقاضي مما يعد انتهاكا لحق الانسان في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي و اعتداء كذلك 
ريات و قاضي القانون العام باعتباره هيئة قضائية دستورية على اختصاص مجلس الدولة حارس الح
  4.مستقلة
من جهة أخرى حرص كثيرا من حيث المبدأ على رقابة أعمال  المصري غير أن المشرع
التقاضي حق "الساري المفعول أن  1791من دستور ( 86)السلطات حين نص صراحة في المادة 
  تقاضي وسرعة الفصل في القضايا، القضاء من الم تكفل الدولة تقريب جهات... مضمون و مكفول
                                                             
 1280281
 6991232
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  1".يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاءو
نلاحظ :" لكن هناك الأخطر من القيد كما أشار إليه السيد محمد رزاق بارة في كلمة له بالقول
. المواطن من حقه في متابعة قضائية و بكل أسف أنه في العديد من الدول تضطرب الظروف فتجرد
و بعبارة أخرى يصبح المواطن . خارج إطار العدالة.. و يصبح ملاحقا من طرف السلطات الرسمية
ي إطار ة من باب القوة و التعسف و خارج أتحت رحمة إدارة تنفيذية تمارس الحق في الملاحق
علان حالة الطوارئ و مواصلة العمل من أولى أسباب هذه الظاهرة إ: "ًثم يضيف مسترسلا". قضائي
  2".بها، و هذا ما تعرفه العديد من الدول العربية و الإفريقية
من أكبر العوائق في وجه المحاكمة العادلة هو إنشاء المحاكم :" كما ورد أيضا في الندوة أنه
لمحاكم وأن حق كل شخص ألا يحاكم أمام ا. الخاصة التي عادة ما تلجأ إلى الإجراءات الموجزة
الخاصة و إنما أمام قاضيه الطبيعي و أن توفر له المحاكمة العادلة في ظل المعايير الدولية 
ة للدول الإفريقية تناشدها لاتخاذ الخطوات هو جاء في ختام الندوة توصيات موج3...."والإقليمية
دولية ذات اللازمة لتحسين حماية الحق في محاكمة عادلة بما في ذلك التصديق على الصكوك ال
  4.العلاقة بدون تحفظ 
  حالة الطوارئ على الحريات آثـار: المطلب الثاني
حريات إن تلك التدابير الأمنية التي يستوجب اتخاذها إعلان حالة الطوارئ لها مساس ب
رغم  الظروف،عليه ويدافع عنه في كل الأحوال ولأفراد، والتي هي أهم ما يملكه الإنسان ، ويحرص ا
الذي  فالتساؤلإلى تغيير حدود ممارسة بعض هذه الحريات من جانب السلطة، دفع تخيرة قد أن هذه الأ
على أننا في معرض هذا نتطرق . يطرح بهذا الخصوص يتعلق بمعرفة كيفية هذا الخروج و مداه ؟
إلى عرض أهم تلك الحريات التي لها علاقة مباشرة بمبررات إعلان حالة الطوارئ أو كانت هدفا 
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رشابماهنلاعإ دعب ا .يه و : عامتجلاا و عمجتلا ةيرح– لقنتلا ةيرح- ريبعتلا و يأرلا ةيرح و 
وملاعلإا.  
لولأا عرفلا :عامتجلاا و عمجتلا ةيرح و ئراوطلا ةلاح:  
عمجتلا ةيرح نومضم لاوأ نيبن جهنلا سفن ىلع  ،ةينوناقلا اهسسأ و عامتجلاا و  كلذ يلي مث
يرحلا هذهب ساسملا هجوأ نايبلا راطإ يف ئراوطلا ةلاح ءانثأ ةةذختملا ريبادت.  
لولأا دنبلا :ينوناقلا اهساسأو عامتجلاا و عمجتلا ةيرح نومضم  
عامتجلاا و عمجتلا ةيرح1  يف ببسلا و ،هتأشن ذنم ناسنلإا تمزلا يتلا ةميدقلا تايرحلا نم
هعبطب يعامتجا ناسنلإا نأ كلذ .عامج يف شيعلا ىلإ عفدني هدوهج مضي ،ة اهئاضعأ دوهج ىلإ
ومهعم رفاظتي . مهئارآ نع اوربعيل تقولا نم ةرتف ،ام ناكم يف اوعمتجي نأ دبلا دارفلأا نإف انه نمو
تاشقانم وأ ،تاودن وأ ،بطخ ةروص يف.2   بتك اذه يف و"André pouille":  
"la réunion est un groupement momentané et concerté, destiné a 
l'échange en commun d'idée, dans un lieu déterminé, en vue de se concerter 
pour la défense d'intérêts " .3 
ناسنلإا ةيناسنإب تطبترا املاط يملاع عباط تاذ ةفصلا هذهب عامتجلاا ةيرح نوكتف . لديو
ةيملاعلا ةيلودلا قيثاوملا نأ كلذ ىلع4 ةيميلقلإا و5 اهترقأ دق .قبت ملو  ةدارإ ةنيهر ينطولا عرشملا
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أن هذه النصوص كما  .فتكون له حرية إطلاقها أو تمديدها وحتى منعها و إنكارها على المواطن
القانونية في مضامينها تشترك فيما بينها من حيث الإشارة إلى ممارسة الحق في حرية الاجتماعات 
  .السلمية و في إنشاء الجمعيات ذات الأغراض السلمية 
انضمام عدد من الأشخاص إلى " دستورية العليا في مصر الاجتماع بأنه و عرفت المحكمة ال
  1".بعضهم لتبادل وجهات النظر في شأن المسائل التي تعنيهم
كما ذهب القضاء الإداري المصري إلى اعتبار حرية الاجتماع القصد منها تمكين الناس من 
رق كالخطابة، المناقشة، عقد الندوات، عقد الاجتماعات السلمية للتعبير عن آرائهم بأي طريق من الط
كما أن القصد هو ليس ذلك التجمع أو اللقاء بالصدفة حيث يشكل . تنظيم حفلات، أو إلقاء محاضرات
وفي . ، بل يجب توافر حد أدنى من التنظيم و إرادة عامة تجمع أعضاء التجمع و تضمهم تجمهراً
". تجمع إرادي وقابل للتنظيم:" ف الاجتماع بأنه نفس السياق ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى تعري
وعلى ضوء هذا التعريف قررت هذه المحكمة أنه لا يعتبر اجتماعا بالمعنى السابق اللقاء بين أشخاص 
استمعوا في يوم واحد بعد خروجهم من المسرح في مدينة صغيرة لأحد النواب اعتَـلى اجتمعوا و
لقضاء الإداري أن حق الاجتماع أصيل للناس و ليس منحة من ثم أكدت محكمة ا 2.سور سوق البلدة
  3.الإدارة تمنعها أو تمنحها كما تشاء
بين التجمع و الاجتماع، فالاجتماع له  بيناً ه الاتجاهات القضائية أن هناك فرقاًو يتضح من هذ
  .وق السياسيةمما يجعله في مرتبة ذات أولوية بين الحق. غاية و أغراضه مختلفة باختلاف موضوعاته
طارئ لعامة، ومنه ما يحصل بشكل عفوي وأما التجمع فهو يحصل في الشوارع و الساحات ا
  4.و غير منظم، و منه المظاهرات التي لها غايات محددة من سياسية و اجتماعية و دينية وإنسانية 
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ثر على و أهمية حرية الاجتماع تظهر في كون الإنسان بمفرده لا يستطيع في الغالب أن يؤ
جع عنها صانعي القرار ممثلي الإدارة بصفة عامة، بدفعهم إلى تغيير أو تعديل مواقفهم أو الترا
بواسطة الاشتراك في التجمعات التي تشترك في الرأي السياسي أو  بل. بخصوص مسألة تخص الفرد
لرأي، مما يجعل وبعبارة أخرى فإن حرية الاجتماع ترتبط مباشرة بحرية ا 1.الاقتصادي أو الاجتماعي
لتها، فإنها تكفل تبعا لها حرية الاجتماع باعتباره المجال االدساتير عادة إذا نصت على حرية الرأي وكف
و هو ما 2الحيوي لممارستها مثل ممارسة الشعائر الدينية، الحرية الاقتصادية و السياسية و غيرها
  3.الرأي و حرية الاجتماع في نص واحديبدو أن المشرع الدستوري تبناه رغم عدم النص على حرية 
كما أن المشرع الجزائري نص على حرية الاجتماع في مختلف الدساتير، على أن ما تجب 
قيدا هذه الحرية بشرط عدم استعمالها للمساس  6791و  3691الإشارة إليه أن كلاً من دستوري 
ت الجمهورية و الطموحات الاشتراكية باستقلال الأمة و السلامة الترابية أو الوحدة الوطنية و مؤسسا
، وكذلك عدم التذرع بها لضرب (3691من دستور  22- 91المواد ) للشعب أو مبدأ أحادية الجبهة
ي قيد لهذه الحرية في في حين لم يرد أ. 6791من دستور  55المادة ) أسس الثورة الاشتراكية 
  4.6991و تعديله لسنة  9891دستور 
حريات التعبير و إنشاء ": أن 6991من التعديل الدستوري لسنة  5(14)كما جاء في المادة  
. 9891فجاءت هذه المادة مؤكدة لما جاء في دستور سنة . "الجمعيات و الاجتماع مضمونة للمواطن
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على قانون ضبط الاجتماعات و المظاهرات العمومية رقم  مجلس الشعبي الوطنيو بعد مصادقة ال
  1.82-98
فترة  1991دستور التعددية إلى منتصف  9891الممتدة من إقرار دستور و تعتبر الفترة 
السالف  82-98من القانون  02إلى  20التمتع الحقيقي بحرية الاجتماع، حيث نظمت في المواد من 
أيام بالنسبة  30الذكر، وكانت ممارستها تخضع لإبلاغ السلطات العمومية مسبقا بإخطار قبل 
يعدل و يتمم القانون رقم  291-19النسبة للمظاهرات ثم صدر القانون رقم أيام ب 50للاجتماعات و 
و يرخص . أيام 80الإخطار المسبق بخصوص تنظيم اجتماعات عمومية إلى  عرفَحيث َ. 82 -98
لها وزير الداخلية، أو الوالي بحسب طابعها الوطني أو المحلي حسب اختصاص كل منهما، و أن كل 
ص أو بعد حظرها تعد تجمعا يخول لوزير الداخلية و للوالي المختص إقليميا مظاهرة تجري دون ترخي
يتعلق بالجمعيات و شدد على طابعها الاجتماعي و الثقافي  313 -09كما صدر القانون . أن يفرقها
  .والمهني و عدم تحويلها عن غاياتها 
الوطني الشعبي شروط مساهمة الجيش ثم صادق البرلمان على قانون آخر يهدف إلى تحديد 
بناء على قرار رئيس الحكومة بعد  4في القيام بمهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية
مشاورة السلطات المدنية و العسكرية المختصة للاستجابة إلى متطلبات حفظ الأمن، أو عند توقع 
وفي هذا ت العامة الفردية،مخاطر جسيمة على أمن الأشخاص و الأموال و المساس المستمر بالحريا
حاول المتظاهرون الوصول إلى المطار الرئيسي بالدار  1991ماي  82: الخصوص يذكر أنه بتاريخ
ووقع الصدام و الضرب الجماعي ومن . البيضاء بالعاصمة فاعترضتهم قوات الدرك الوطني لمنعهم
                                                             
4098911382981
 099142
 26  8298  199121209119 2
 19912140
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ية و إذا اقتضى الأمر يستعان بقوات هنا أصبح منع المسيرات و التجمعات الطابع الأساسي للحياة اليوم
  1.الجيش
  حرية الاجتماع و التجمع في حالة الطوارئ: البند الثاني
إذا كان الأصل في الحرية إطلاقها بلا قيد حسب ما ينص عليه القانون فإن هذا الأخير 
أو تعرقل  اشترط كذلك عدم ممارستها بشكل يجعلها تمس بالنظام العام أو المصالح العامة و الخاصة،
و يعد هذا تماشيا مع ما تقضي به المواثيق الدولية و . وهو استثناء على الأصل. سير مؤسسات الدولة
. إذا قبلنا مقدما أن الصراع دائم ومستمر بين السلطة و الحريةو . الإقليمية التي تعنى بحقوق الإنسان
الضبط باعتبارها ذات تأثير  ونعني خصوصا سلطة –فيجب أن نسلم نتيجة لذلك أن اتساع السلطة 
  .يكون على حساب حدود الحرية -مباشر
و من ذلك حرية الاجتماع التي أصبحت محل اهتمام من جانب التشريعات التي تنظم حالة 
الطوارئ، لأن التساهل أو عدم القدرة على ضبط ممارسة هذه الحرية لا شك يهدد النظام العام أكبر 
   2.الخطر
فلا يحتاج قرارا إداريا أو رخصة  -باعتبارها أصيلة للناس - ريةوحسب طبيعة هذه الح
لنشوئه، بل فقط يجب على من يريد استعماله الإخطار بزمانه و مكانه و غير ذلك من البيانات التي 
يحددها القانون أما حق الإدارة في تضييق ممارسة هذه الحرية بالمنع، فذاك مقيد بشرط المساس 
وهذا . م بحسب الظروف الزمانية و المكانية مع الخضوع في ذلك لرقابة القضاءبالنظام و الأمن العا
  3.رأي محكمة القضاء الإداري في مصر
 4و يتمثل تضييق حرية الاجتماع و التجمع غالبا في منع التظاهر على وجه الخصوص، 
النظام العام الذي على لأنه يؤدي إلى إثارة الفتن و إشاعة الفوضى في البلاد مما يعد في ذاته إخلالا ب
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و بصرف النظر عن مدى هذا القيد فإن حرية الاجتماع و التجمع لن تلقى أثناء . الدولة أن تضمنه
هل : وهذا يطرح تساؤلا مفاده .1حالة الطوارئ ما تلقاه في الظروف العادية من جانب السلطة التنفيذية
  .لاجتماعات و التجمعات التي تثير الفتن؟وما هي معايير ا. كل التجمعات ممنوعة في حالة الطوارئ؟
الخاص بإعلان حالة الطوارئ  44-29من المرسوم ( 70)ا نصت المادة السابعةو في هذ
يؤهل وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و الوالي المختص إقليميا للأمر عن طريق قرار، :" بقولها
منع كل الاجتماعات مهما كانت طبيعتها، و يبالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية، و أماكن 
   ."مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام و الطمأنينة العمومية
ظْهِر لنا هذا النص مرة أخرى إرادة المشرع إعمال السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية فَي
ما يكون هذا  و كثيرا. القائمة على تسيير و تصريف الشؤون العامة طيلة سريان حالة الطوارئ
التقدير في غير محله أو يمكن اعتبار القرار الصادر بناء عليه مشوبا بعيب مخالفة القانون أو تجاوز 
السلطة، فكما أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن كثيرا من حالات الحظر التي مارستها الحكومة 
  2.بآخركانت لمجرد كون الاجتماع أو التجمع ينتقد الحكومة بشكل أو 
و من ذلك أن في ولاية قسنطينة منعتْ السلطاتُ المحليةُ الرابطةَ الجزائريةَ لحقوق الإنسان 
ت دعوات هو كانت الرابطة قد وج. دون مبرر" الإدارة الرشيدة:" من تنظيم يوم دراسي دولي حول
حكم قربهم في ميدان هؤلاء ب) الجامعيين، الصحافة، المنتخبين: لجهات عديدة في الداخل و الخارج مثل
، المؤسسات الاقتصادية، السياسيين، المنظمات غير الحكومية، اليونسكو، الاتحاد الأوربي، (الممارسة
و أثار رفض هذه التظاهرة تعجب أعضاء الرابطة باعتباره مناقضا للخطاب الرسمي للدولة . لخإ... 
  .الذي يشجع على مثل هذه المبادرات
  
                                                             
3491711
349102
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مهر و التظاهر صفتان طبعتا واقع الجزائر منذ إعلان حالة الطوارئ و عموما فإن منع التج
وأكدت في كثير منها أنه لا توجد مقاييس محددة لتعيين التجمعات التي . بدعوى المساس بالنظام العام
  1.تمنع عن تلك التي يسمح بها
دة الثامنة كما تجدر الإشارة إلى التطابق الموجود بين النص السابق و بين ما جاء في الما
  .و يمثل النص إجراء وقائيا 2.الفرنسي لحالة الطوارئ 5591أبريل  30من قانون ( 80)
ومن جهة أخرى فإن هذه الحرية تأثرت كذلك منذ إعلان حالة الطوارئ بسبب انعدام الأمن 
 جوان 02ففي . الأماكن التي يجري فيها تجمع الأشخاصمن و الأعمال الإرهابية التي طالت كثيرا 
جريحا، و في  62قتلى و  40خلفت ( باب السبت)انفجرت آلية مفخخة في قاعة شاي بالبليدة  6991
جويلية لنفس السنة انفجرت قنبلتين إحداهما في قاعة شاي بالأبيار، و الأخرى داخل مقهى بباب  03
 6991ديسمبر  32و في . جرحى 40جريحا، و قتيل و  51الوادي و خلفتا عل التوالي قتيلين و 
  3.قتلى 01خلف انفجار سيارة مفخخة أمام مقهى بوسط العاصمة 
و لا يخفى على أحد ما لهذه الأحداث المعاشة على أرض الواقع من أثر اتجاه تقليص حرية 
و خصوصا بعد تهويلها و نشرها على . الاجتماعات و التجمعات على اختلاف طبيعتها و غاياتها
و الذي ينتج عنه  داخلية كانت أو خارجية سائل الإعلام المختلفةأوسع نطاق في أوساط المواطنين بو
ثل الأسواق و المراكز التجارية خوف متزايد و قلق لا متناه حتى عندما يكون التجمع ضرورة م
  .المساجد و كل الأماكن التي يجري فيها تجمع الأشخاص بحكم طبيعة الخدمة التي تقدمهاو
  رية التنقلو ححالة الطوارئ : الفرع الثاني
و فيه نبين المقصود بهذه الحرية و أهميتها في حياة الفرد بصفة عامة مع الأسس القانونية 
  .، و يلي ذلك تغيرات حدود هذه الممارسة أثناء حالة الطوارئالتي تقرها
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لولأا دنبلا :ينوناقلا اهساسأ و لقنتلا ةيرح نومضم  
 بلا لخاد رفسلا و لقنتلا ةيرح يف قحلا ربتعي ةمزلاملا قوقحلا نم اضيأ اهجراخ ىتح و دلا
ةيناسنلإا ةفصلل .يرصملا ةلودلا سلجم هيلع دكأ امك ةيصخشلا تايرحلا نم عرف وهو.1  دروأ و
 روتكدلا"ينويسب ينغلا دبع " اهب دصقي لقنتلا ةيرح نأ هل فلؤم يف " يأ ىلإ بايلإا و باهذلا قح
 ةيرح و ،اهجراخ وأ ةلودلا دودح لخاد ناكمعناوم وأ دويق نود نطولا ىلإ ةدوعلا . ديقت ةرورضلل و
ةتقؤم ةرتفل و قاطن قيضأ يف نوكتو دلابلل ايلعلا ةحلصملل ةيرحلا هذه . اهمسر يتلا دودحلا يفو
نوناقلا."2  
ضعبلا يمسي امك قحلا اذه  ـب "ةكرحلا ةيرح " وأ "حاورلاو ودغلا ةيرح ." ًاوج نوكيو
خلأا نأ ىلع ،ًارب و ًارحبوراشتنا و احوضو رثكلأا وه مهنم ري . وأ مادقلأا ىلع اريس هرودب نوكيو
ةبكرم ةطساوب .ةيملاعلا ةيلودلا قيثاوملا هيلع تصن و3ةيميلقلإا و4 و ريتاسدلا اضيأ هتسرك و نيناوقلا
ةيلخادلا . تايرحلا و قوقحلل ايفاجم كلذ رابتعاب رربم نود هب ساسملا مدع و هتلافك ىلع تحلأ و
صخشلاةي . نوكت يتلا كلت ريغ دويق ةيأب ةيرحلا هذه دييقت بجي لا هنأ صوصنلا هذه يف درو امك
 يف وأ ،ةلودلا لخاد اهيلع فراعتملا هرصانع عيمجب ماعلا ماظنلا وأ يموقلا نملأا ةيامحل ةيرورض
مهتايرح و نيرخلآا قوقحب ساسملا ةلاح .قبت ىتح نوناقلا يف دويقلا هذه ىلع صنلا ةرورض عم ى
ةيعورشملا أدبم راطإ و دودح نمض.5  










5                 
200809 
يناثلا لصفلا :ةيئامحلا اهتانامضو ةماعلا تايرحلا و قوقحلا ىلع ةنلعملا ئراوطلا ةلاح راثآ  
  09
أما بخصوص المشرع الجزائري فقد أكد حرصه في مختلف الدساتير بالتنصيص على عدم 
  1.جواز حرمان الفرد من حرية التنقل بتوقيفه أو حجزه إلا في الحالات المحددة في القانون
يحق لكل مواطن : أنه( 44)أقرفي مادته الـ 6991من ذلك أن التعديل الدستوري لسنة 
 -يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن يختار بحرية موطن إقامته، و أن يتنقل عبر التراب الوطني
على الأقل من  –فيتبين من هذا النص 2".حق الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منه مضمون له
تمتع بالحقوق المدنية أن ممارسة حق حرية التنقل مقصور على الجزائريين وحدهم بشرط ال - ظاهره
  . قانون العقوباتـو السياسية و إمكان ممارستها، أي لم يسبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وفقا ل
  .فيعتبر هذا النص تجسيدا لتصديق الجزائر على المواثيق الدولية التي أقرت هذا الحق
الإقامة بشكل صريح و ودساتيرها بالحق في حرية التنقل و أغلبية الدول العربية أقرت في 
واضح، باستثناء ثلاث دول لم تتضمن دساتيرها نصا صريحا لهذا الحق وهي جزر القمر، السعودية، 
  .و ليبيا
تونس، : كما توجد من بين الدول العربية حذت حذو الجزائر بتخصيصه للمواطنين فقط مثل
  .ليمن، والإمارات العربية المتحدةجبوتي، السودان، سوريا، العراق، الصومال، المغرب، موريتانيا، ا
و خلافا لذلك توجد هناك من الدول العربية التي أقرت في دساتيرها هذا الحق لكل شخص 
  3.البحرين، سلطنة عمان، قطر، فلسطين، الكويت، و مصر: بصفة عامة كما في المواثيق الدولية مثل
  حرية التنقل في حالة الطوارئ: البند الثاني  
 ستها أو التمتع بها فكذلكقوق و الحريات التي تتدخل الدولة في تنظيم مماركغيره من الح
بوضع قيود إذا دعت  ، بل يجوز للدولة أن تنظم ممارسة الأفراد لهذه الحرية ةمطلق تحرية التنقل ليس
الرقابة لأهداف من ذلك رقابة المرور و العبور، وو. ممثلة في تحقيق أمن الأشخاص - الضرورة لذلك





  آثار حالة الطوارئ المعلنة على الحقوق و الحريات العامة وضماناتها الحمائية: الفصل الثاني
  19
ففي هذه الأحوال و غيرها التي ينجر عنها . ادية أو مالية، أو لأمن الدولة الداخلي أو الخارجياقتص
على  - ظرو قد تح –للدولة أن تتخذ إجراءات تحد بها إعلان حالة الطوارئ فإنه من الممكن
و في هذا  1.دخول بعض المناطق أو المدن، أو اشتراط تصريح خاص( كلهم أو بعضهم) المواطنين
يخول وضع :" الخاص بإعلان حالة الطوارئ أنه 44-29من المرسوم ( 60)ت المادة السادسةنص
  :لوزير الداخلية.... الة الطوارئ ح
 .تحديد أو منع مرور الأشخاص و السيارات في أماكن و أوقات معينة  -1
 .إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين  -2
جبرية كل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر منع من الإقامة أو وضع تحت الإقامة ال -3
  ...".بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية
وقد جاء متوافقا إلى حد ما مع . فيتبين من نص المادة الأثر المباشر الفوري على حرية التنقل
الحرية متى كانت  هضع قيود على هذوما جاء في نصوص المواثيق الدولية التي سمحت هي الأخرى ب
رية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق و حريات ضرو
إذ أن ما جاء  3.كما أن هذا النص في اعتقادنا مستنبط من القانون الفرنسي لحالة الطوارئ 2.الآخرين
الأخذ في  و هذا مع. منه يتوافق مع ما اجتمع في المادة المذكورة آنفا( 60)و ( 50)في المادتين 
من التعديل  29الحسبان عدم صدور القانون العضوي المنظم لحالة الطوارئ في الجزائر وفقا للمادة 
  .6991الدستوري لسنة 
كما يؤكد هذا أيضا ما جرى به العمل خلال حالات الطوارئ المعلنة في كثير من البلدان، 
عن طريق السكة الحديدية لمسافة تزيد ضبطت فرنسا الانتقال  4191ففي الحرب العالمية الأولى سنة 
و في الجزائر أيضا . 4كلم بضرورة الحصول على ترخيص سابق من البوليس الفرنسي 51عن 
ا بتحديد إقامة أحد أصدرت السلطة الفرنسية زمن الثورة وفي ظل العمل بقانون الطوارئ قرار
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و قد  ،زائر و الإخلال بالأمنالأشخاص بدعوى انتمائه إلى تنظيم سري يستهدف مساعدة ثوار الج
بعد " egnarG"في ما يعرف بقضية  9591/10/03بتاريخ  ألغى مجلس الدولة الفرنسي هذا القرار
و أوجب على الإدارة تفصيل الوقائع التي  .ما فرض رقابته للتحقق من مدى وجود الوقائع المادية
ذكر في هذه القضية أن و ي .غامضةه ولا تكتفي بعبارات مرسلة ريتَت حديتنسبها إلى شخص قَ
و قدم دفاعاً زعزع قرينة الصحة في  قرار الإبعاد على أسباب غير صحيحة مادياً الطاعن ادعى بناء
نظر مجلس الدولة و في المقابل أهملت الإدارة في ما طلبه مجلس الدولة من أدلة إثبات و مستندات 
  1.لانعدام الأسباب لدعم جانبها، فكان قرار المجلس بإلغاء القرار
  ادية ـفيفهم من هذا القرار أن منع أو تقييد حرية التنقل قلما تلجأ إليه السلطة في الظروف الع
فإنها بطبيعتها  -و من بينها حالة الطوارئ التي ندرسها -، أما في الحالات الاستثنائيةلانعدام المبرر
ا محكمة القضاء الإداري المصرية في و أوضحت هذ. تجبر الإدارة على الحرمان من هذه الحرية
قرار تحديد الإقامة يجب أن يقوم على سبب صحيح يبرر إصداره ومستمد من وقائع " حكم لها بأن
مجرد " و قضت نفس المحكمة أيضا أن". صحيحة و ذات دلالة، و إلا فقد القرار أساسه القانوني
النظام الاجتماعي لا يعني حتما  انتماء الشخص إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن
بذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ في قانون الأحكام العرفية ما و
  2".دام لم يرتكب الشخص أمورا من شأنها أن تصفه بهذا الوصف
 و هكذا يظهر تأكيد القضاء المصري دوره في حماية حرية التنقل بخصوص الاعتقال لما
فقد . ألزم السلطة الإدارية الاستناد إلى وقائع صحيحة قطعية الدلالة على تعرض النظام العام للخطر
إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يستعصى  جَألْي لاَّإن إجراءات الاعتقال يجب َأ" جاء في قرار له 
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صية و أن يكون ذلك بالقدر فيها اللجوء إلى الإجراءات العادية لما في ذلك من مساس بالحرية الشخ
لان خطورة الشخص على الأمن و النظام كي تكون سببا . الضروري اللازم للمحافظة على الأمن
جديا يبرر مثل هذا الإجراء المقيد للحرية يجب أن يستمد من وقائع حقيقية منتجة الدلالة على هذا 
و أكد  1."بما يراد الاستدلال بها عليهو تكون أفعالا معينة يثبت ارتكابها و ترتبط مباشرة . المعنى
مخالفةً للقانون جاز الطعن  و متى تمت ،في حكم آخر له أن مصادرة هذه الحرية لا تجوز بغير علة
  2.القرارات الصادرة بشأنها أمام القضاء الإداري بدعوى إساءة استعمال السلطةفي 
ة الداخلية باعتبارها سلطة وزارالسالف الذكر أعلنت  44- 29و استنادا إلى المرسوم 
ما تقضي به ووفقا ل 2991ديسمبر  50من ليلة ابتداء ف. في عديد من الفترات للتجول حظراً الطوارئ
و شمل ولاية الجزائر العاصمة  أعلن قرار حظر التجول الذي .المذكورة سابقا( 60)دة السادسة الما
يسري  و .،  البويرة، المدية و عين الدفلىالبليدة، بومرداس، تبيازة: هي ولايات مجاورة( 60)ست 
من القرار ( 10)و النصف مساء حتى الخامسة صباحا، هذا ما قضت به المادة  من الساعة العاشرة
التي وضمت أيضا بعض الفئات . و الطرقات مثل الساحات العمومية رالتي حددت أيضا أماكن الحظ
كما في  - التكليف الإلزامي امستخدمو :صا مثللصفتها المهنية خصو ناءتثلا تخضع لهذا الحظر اس
للصحة العمومية و الجمارك بعض مصالح سونلغاز و شركة الكهرباء و شركات الطيران و  -النص
  3.إلخ... قطاع النقل 
فالمصادر الرسمية بررته . الرأي في أفرز اتجاهات متباينة مباشرة بعد اتخاذههذا الإجراء  
ط الوضع الأمني ووقف الأعمال الإرهابية و أيدتها بعض الأحزاب مثل لضب" ة المنطقية والخط"بـ 
يحد من الحرية  استثنائياً التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية، في حين رأت فيه أحزاب أخرى إجراء
  4.حربيا إجراء( اًولا مرجع لم نجد لم سنداً) الفردية، و اعتبره آخرون 
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شمل عدة تم توسيع حظر التجول لي 3991ئ في فبراير سنة بعد تمديد مدة حالة الطوار ثم
  1.3991جوان  50الشلف، الجلفة، و المسيلة ابتداء من تاريخ  :ولايات لم تكن ضمنه هي
يلاحظ أنه بخلاف إعلان حالة الطوارئ المعلنة على كامل القطر الوطني اقتصر قرار ف
ل السلطة التقديرية التي تتمتع بها سلطة و هو وجه آخر من أوجه إعما ،الحظر على بعض الأقاليم
  .الطوارئ
آخر لحق بها يتمثل  من نوعٍ و بعيدا عن المساس بحرية التنقل من جانب السلطة، فإن مساساً
الذي جعل حرية التنقل ممكنة فقط لضرورة ( الحق في الأمن) في المساس الخطير بالجانب الأمني
غتيال التي مست عددا معتبرا من المواطنين المستعملين و يدل على هذا كثير من أحداث الا. التنقل
مطار "لاختطاف طائرة فرنسية في  محاولةٌ 4991ديسمبر  21ففي . لوسائل النقل الجوية أو البرية
ومع ذلك فأغلب شركات . تم إفشالها من طرف قوات التدخل السريع وقتل المختطفين" هواري بومدين
جويلية  12و في  2الجزائر بسبب تدهور الوضع الأمني، الطيران أعلنت وقف رحلاتها إلى
قتيلا  31يرة مخلفة مجموعة إرهابية اعترضت حافلة لنقل المسافرين بين بومرداس و البو6991
الجلفة و عين وسارة  نأوقفت جماعة إرهابية حافلة بي 6991وت أ 81و في . عددا من الجرحىو
مع مسافرين في حاجز مزيف في  6991أكتوبر  7خ ونفس الأمر حصل بتاري. فذبحت جميع ركابها
كما تم ببوفاريك توقيف حافلة في . جرحى 01و  قتيلاً 43 منطقة بضواحي ولاية الأغواط مخلفاً
كذلك ، و6991ديسمبر  11و هذا بتاريخ  ،جريحاً 03و  قتيلاً 02حاجز مزيف ببن خليل و نتج عنه 
بلة استهدفت ِقطارا عند مروره على مستوى بابا علي من شهر أكتوبر لنفس السنة انفجرت قن 42في 
  3.جريحاً 03قتلى و  80و خلفت 
موجة تخذ كانت له مبررات معقولة و مقبولة بالنظر إلى لماحظر التجول  إجراءوفي اعتقادنا أن 
العنف المتصاعدة و العنف المضاد الذي كانت الجماعات الإرهابية تعامل به قوات الأمن، و تفضل 
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مما أدى إلى خلل كبير في الجانب الأمني . خفي بظلمات الليل حتى تتمكن من الفرار بأسرع وقتالت
وقد يدعم هذا الرأي أنه تم إعمال سلطة تقديرية باعتبار تحديد نطاق الحظر و لم يكن وطنيا، يعني أنه 
  . خص فقط المناطق التي قدرتها السلطة أكثر المواطن توترا ومصدرا لتهديد الأمن
لذي أقر او مخالفة صريحة للدستور  خطيراً اعتداء دعهناك إجراءات أخرى تم اتخاذها و تُو 
و الذي كشف عنه وزير الداخلية  1بالنظر إلى عدد المعتقلين بمراكز الأمن، و كفل حماية حرية التنقل
قال في بمراكز الاعت اتواجدوحالة ( 0009)بلغ نحو تسعة آلاف  حيث 2991مارس  03بتاريخ 
عن مدى مصداقية الجهة  مع وجود تضارب في عدد الحالات المصرح بها فضلاً 2.الصحراء
آنذاك أن عدد " محمد بوضياف" لرئيس الراحل لالمصرحة ومصدر استعلاماتها، حيث ذكر تصريح 
 ،المرصد الوطني لحقوق الانسانحالات الاعتقال شمل حوالي ثمانية أو تسعة آلاف، و هو نفس تقدير 
في حين قدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عددهم بحوالي سبع عشرة ألف 
ن يو ثلاث حالة، و في تقديرات من مصدر آخر أشارت أن العدد بلغ نحو أربعٍ( 000.71)
: معتقل و معظم الحالات كانت دون تهم محددة و ظروف الاعتقال وصفها البعض بـ( 000.43)ألف
ومع كل هذا فقد  3.وكانت تمس كل من يشتبه في انتمائه إلى نشطاء الحزب الإسلامي .غير الإنسانية
عن تقلص عدد المحجوزين في مراكز الاعتقال بعد غلق " رزاق بارة"آنذاك  (ا.ح.و.م)تحدث رئيس 
  4.شخص رهن الاعتقال 006أغلبها و اعترف أيضا بوجود 
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معتقل  946كان بإطلاق سراح  و في تقرير عن المرصد فإن غلق آخر مركز اعتقال
عن وزير الداخلية يقضي نهائيا  5991نوفمبر  72الصادر بتاريخ  5931-59بموجب القرار رقم 
على ممارسة الاعتقال الإداري و أكد الإرادة الحقيقية للإدارة في معالجة جميع قضايا المساس بالنظام 
  1.العام في إطار القانون العام
  .طوارئ و حرية الرأي و التعبير و الإعلامحالة ال: الفرع الثالث
 لكل إنسان فكر ينمو و يتطور بالتوازي مع نمو جسده و عقله، و يتأثر هذا النمو بالبيئة
الأسرية و العائلية و أيضا الاجتماعية و التربوية التي تحيط به، و من هنا كان اختلاف الأفراد في 
لكن ممارسة هذه  2طبيعية، بل يعتبر ذلك حق طبيعي لهم،تفكيرهم مبدئيا و تكوين آراء مختلفة نتيجة 
و تنظيمها في لهذا نتناول مضمون هذه الحرية و  الحرية كحق لابد لها من تنظيم في إطار قانوني،
  .نبين حدود ممارستها أثناء حالة الطوارئ ثم النصوص القانونية،
  ها القانونيمضمون حرية الرأي و التعبير و الإعلام و أساس: البند الأول
تعتبر حرية الرأي مقدمة أساسية في شخصية الانسان اجتماعيا و سياسيا لتكوين قناعة 
مستقلة لتصديق أو تكذيب أي معلومة أو تحديد موقفه من الانتماء أو عدمه لجهة معينة أو حزب أو 
في الرأي  و متى كان للفرد حرية. و بدونها يكون الانسان وجوده سلبي في المجتمع. تنظيم معين
لاً عما يعبر عنه من آراء في المجال وفلابد أيضا من إعطائه حريةَ التعبير عنه، و يكون مسؤ
السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي لما قد يؤدي إليه ذلك من إساءة أو مساس بالنظام 
  3.قوق و حريات الآخرينالعام أو أمن المجتمع أو ما يشكله من تعد على الآداب والأخلاق أو حتى ح
و لأن هذه الحرية مهمة و أساسية للفرد في حياته رغم خطورتها فقد جاء النص عليها في 
أما في التشريع الداخلي فقد ضمن المشرع الدستوري في . 1و الإقليمية 4المواثيق الدولية العالمية
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من التعديل ( 14)المادة و حرية التعبير بمقتضى ( 63)الجزائر حرية الرأي بمقتضى نص المادة 
و كان هذا النهج . و لم يخالف المشرع في هذا كثيرا من التشريعات العربية 2.6991الدستوري لسنة 
تكريسا لتبني الجزائر معظم المواثيق و النصوص القانونية الدولية التي تعني بحقوق  تجسيدا و
  .الإنسان
تجمع و الاجتماع، وهي أحد فضاءات أما في مجال تنظيم هذه الحرية فقد رأينا حرية ال
ا له حق ى هذا الرأي أو يبحث عنه، فهو أيضالتعبير عن الرأي تتعلق بصاحب الرأي، فكيف بمن يتلق
الوسيلة التي تمكنه من الإعلام، و قد وضع  اختيار الإعلام و التلقي، و بالتالي تكون له حرية في
حدا لاحتكار الدولة 30991ريل بأ 30بتاريخ  الصادر 70 -09المشرع بموجب قانون الإعلام رقم 
إنشاء  لكافة وسائل الإعلام من خلال منح الأحزاب و الجمعيات و الأفراد حق إصدار الصحف و
كما أكد القانون على حق المواطن في ممارسة حريته في التفكير و الرأي  محطات إذاعية و تلفزيونية،
  .الحريةوهو ما يعزز احترام هذه  4.طبقا للدستور
فكار و استقبالها و نشرها في شكل تتمثل في حرية البحث عن الأخبار و الأ الإعلامو حرية 
و هذا ما قضت به المادة . شفوي أو مكتوب أو مطبوع، على أن يكون ذلك في إطار من المسؤولية
ية يمارس الحق في الإعلام بحرية مع احترام الشخص:" من القانون المذكور آنفا بنصها( 30)
و تجسيدا للنص التشريعي تم تأسيس ". الانسانية و مقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني
المجلس الأعلى للإعلام، و هو سلطة إدارية مستقلة للتنظيم في هذا المجال، تتمتع بشخصية معنوية 
   و من 5.انـرلمتضم ممثلين عن الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و ممثلي الب. اليـواستقلال م
  .ه تنظيم و مراقبة أخلاقيات المهنة و النظر في قضايا جنح الصحافةـمهام
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  حالة الطوارئ أثناء و الإعلام التعبيرحرية الرأي و : البند الثاني
مست  ل العديد من التعديلات القانونيةبعد إعلان حالة الطوارئ سارعت السلطة إلى إدخا
قانون العقوبات الذي قدم مشروع تعديله وزير العدل  أيضا تم تعديل وفي خضمهاكثيرا من المجالات، 
تعبير والصحافة دق عليه البرلمان و قلص هذا القانون هامش حرية الاو ص "أحمد أويحي" آنذاك السيد 
كما أن وسائل الإعلام في الجزائر  1. 1002التظاهر بدرجات متفاوتة خصوصا في سنة و التجمع و
 -29 دة من الدولة كما يثبته القانون و الواقع، فقد صدر مرسوم رئاسي تحت رقمخضعت لرقابة شدي
يمكن إصدار إجراءات لتعليق النشاط :"أنه( 30)و جاء في المادة  44-29يكمل المرسوم رقم  2023
أو للغلق ضد أي شركة أو جهاز أو مؤسسة مهما كانت طبيعتها أو مهمتها عندما تعرض هذه الأنشطة 
  ".نظام العمومي و الأمن العمومي و السير العادي للمؤسسات أو المصالح العليا للبلادللخطر ال
يلغي وجود المجلس الأعلى للإعلام أكبر  331 -39ثم صدر مرسوم تشريعي تحت رقم 
و من جهتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أصدرت نصا تنظيميا يتعلق . ضمانة لحرية الإعلام
، و لهذا الغرض تم إنشاء خلية للإعلام 4991مارس  7ذات الطابع الأمني بتاريخ  ارالأخببمعالجة 
و هي . مكلفة بالعلاقات مع وسائل الإعلام، و إعداد و نشر البيانات الرسمية المتعلقة بالوضع الأمني
ناء اللقاءات الجزائرية، و تلزم جميع وسائل الإعلام الأخرى أث الأنباءالبيانات التي كانت تعلنها وكالة 
  .العلانية مع الصحافة بنشرها بعد الأخذ عنها
فبمقتضى هذا الإجراء يمنع من النشر أي خبر ذو طابع أمني غير مدرج كإحدى البيانات 
  .وأثر ذلك كثيرا على حرية الإعلام من خلال الصحافة .الرسمية
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هـ اذ اممئر عفدـجلا ةطبارلا سيـح نع عافدلل ةيرئازـآ ناسنلإا قوقنــب اهفصول كاذ :
 "ةفيطللا ةيروتاتكيدلا."1 مسلا و ةيعمسلا ملاعلإا لئاسو عومجمف ةلودلا ىلع ركح يه ةيرصبلا ةيع
وعاذلإا تاونقلا اذك و ،ةيئاضفلا و ةيضرلأا ةينويزفلتلا تاونقلا لمشت ةيلحملا ،ةينطولا و ةيلودلا ةي
وةصصختملا.  ذاتسلأا ةرشابم ريغ ةقيرطب كلذ نع ربع امك" ةبقعوب دعس "لوقلاب ةيموي ةديرج يف ":
ةيرحلل انادقف و ةيعبت ملاعلا يف فحصلا رثكأ نم ةيرئازجلا ةصاخلا ةفاحصلا...  يف اهسفنب تجز دقل
 دلابلا يف بشن يذلا يمادلا عارصلا ... عارصلا يفرطل افده نوكت نأ تقحتسا و ... نويملاسلإا
ق يف اوعرش كلذلو زيحتلاب ةفاحصلا اومهتا ةفاحصلا تمهتا اهتهج نم ةطلسلا و ،نييفاحصلا لت
تقلغأ و نييفاحصلا نم ديدعلا تنجس كلذل و باهرلإا عم لماحتلاب لا ديدعفحص . ةفاحصلا تتكسف
لإا نع اهرودب ىلع ءاضقلا فده حلاصل اهترداصمو تايرحلا و قوقحلا صيلقت وحن تاقلازن
باهرلإا2 
تلا مت ئراوطلا ةلاح نلاعإ ذنم و يلاوح تغلب دقف ،عسوم لكشب ملاعلإا لئاسو ىلع قييض
36 لصو و ،عباطملا يف زجح نيب و اهرودص يف قيلعت نيب ةلاح ةتس فيقوتلا ةدم ت)06 ( رهشأ
ح يف ةينامث ىدعتت لا ني)08 (ةيداعلا ةلاحلا يف مايأ .ةموكحلا نم فيقوتلا رماوأ تردص و3  لدب
ةيئاضقلا تاهجلا .حيرص ءاغلإ دعي اممةفاحصلا تانامض ضعبل هيف اغلابم اقرخ و ا .  
                                                             
1245 














 ) ةدمل قیلعت15 ةیلاتتم اموی( 
يناثلا لصفلا :ماعلا تايرحلا و قوقحلا ىلع ةنلعملا ئراوطلا ةلاح راثآةيئامحلا اهتانامضو ة  
  001
كما بلغ التضييق ذروته بمنع صدور نهائي للمنشورات القريبة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
من  5991-2991صحفيا خلال سنتي  42كما تم اعتقال . البلاغ، المنقذ، الفرقان: مثل 1المنحلة
  2.س الوقتطرف السلطة التي لعبت دور الحكم و الخصم في نف
و ساعد على هذا التضييق إلغاء المجلس الأعلى للإعلام، إضافة إلى تجميد قانون الإعلام 
رغم . الأمر الذي نتج عنه عدم استطلاع الرأي العام الداخلي و الدولي لحقيقة الأحداث الواقعة. ذاته
فعلى . لحق في الأمنالحق في الإعلام و ا: أن البعض يشير هنا إلى التعارض بين حقين أساسين هما
ان أن الثاني أهم و أولى بمع الأخذ في الحس. و على الدولة ضمان الثاني. الصحافة تلبية الأول منهما
و الحكمة تقضي هنا بتحديد نطاق الحق في الإعلام . من الأول باعتباره ركيزة أساسية للحق في الحياة
 تقدم المعلومات و الحقائق للإعلام حفاظا و في هذا السبيل كانت السلطة لا. لضمان الحق في الأمن
  .دى يمكن قبول هذا التبرير؟إلى أي م: و لكن السؤال المطروح هو. معلى الهدوء و النظام العا
فئات مختلفة من الشعب للبحث عن الحقيقة من خلال الإعلام الغربي الذي  دفع هذا الأمر فقد
حداث خدمة لمصالح أطراف عديدة في الداخل أو في كثير من الأحيان يعمل على تهويل و تضخيم الأ
  3.في الخارج على السواء
ريل أب 42و  31علق صدورها بين " المستقل"ومن الأمثلة على الحجز و المنع أن يومية 
واحد بأمر من ( 10)علقت لمدة شهر " الأمة"إطار تدابير حالة الطوارئ، يومية في  4991سنة 
يئة لاعتبارها محطة توصيل لنشر أخبار تخريبية تمس البلمحلية و وزارتي الداخلية و الجماعات ا
( 60)لسان حال جبهة التحرير الوطني علقت لمدة ستة " الحوار" بالنظام و الأمن العموميين، و يومية 
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أشهر بسبب كشفها أخباراً تخريبية تتضمن مساسا بالأمن العمومي و التخلي عن أخلاق المهنة للدفاع 
  .عن المتابعات القضائية ضد مديري النشر و الصحافيين كل هذا فضلاً 1.لعليا للبلادعن المصالح ا
صفت ـإثر الأزمة المالية التي ع 3002كما زادت حدة التضييق على وسائل الإعلام سنة 
 .أوت لنفس السنة 71حقاتها قبل أوت بدفع مست 41بكثير من المطابع عند مطالبتها رسميا بتاريخ 
الخبر، ليبرتي، لوسوار دالجيري، لوماتان، لكسبريسيون، : يوميات هي( 60)ة ة ستشملت القضيو
ر يوما بلا بسبتم 22و جعلت من تاريخ . و دفع هذا الإجراء إلى احتجاج كثير من الصحف". والرأي
  .صحافة
صدرت بين تاريخ صدور  و غني عن أي إضافة أخرى فإن عدد العناوين الصحفية التي
، و تلك التي صدرت خلال السنوات التالية لغاية ( ديسمبر 13) 1991و نهاية سنة علام قانون الإ
حيث . يعكس مباشرة حجم الضغوط المسلطة على الحرية الإعلامية و الرقابة الشديدة 0002سنة 
صحيفة وجدت خلال فترة تقارب  52مقارنة مع  يومية في الفترة الأولى و هي وجيزة جداً 81بلغت 
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  الضمانات الحمائیة للحقوق : انيالمبحث الث
  الحریات العامة في حالة الطوارئو
 إقرارها في نصوص قانونية مختلفة ذات طابع و و الحريات إذا كان الاعتراف بالحقوق
أنها تتوفر على الضمانات الكفيلة  عملا ً مشتركا بين جميع الدول، فلا يعني ذلكداخلي  آخر دولي و
ففي غياب . تتوفر أيضا إرادة حقيقية لدى السلطة لاحترام القانونيتها و التمتع بها، بل لابد أن مابح
ترغب في التداول على هذه الإرادة يكون سير وعمل السلطة خاضعاً للأهواء السياسية الحاكمة التي لا 
ها في هذا الاتجاه و ما يكون من. و الحريات السياسية فلا تشجع أو تحمي خصوصا الحقوق. السلطة
هذه الإرادة تعكسها  و 1.و يوجه لحمايتها من الانتقادات الخارجيةتتستر به السلطة  يكون صوريا
، و يمكن تصنيفها قسمين يجب أن تتوفر في كل منظومة قانونية يالتدابير أو الآليات الت جملة من
نتين أساسيتين لحماية الحقوق ماكض ،، و آلية القضاء( القانون) آلية التشريع : رئيسيين و هما
، لكن وجودها ضروري من حيث المبدأ أي في كل الأحوالعلى أن الضمانات المتعددة . الحرياتو
لطبيعة موضوع هذه الدراسة التي تقتصر على ممارسة الحقوق و الحريات في حالة الطوارئ  نظراً
نات التي يجب الإبقاء عليها حتى في من الضمانات ما يخدمه، أي الضماإننا سنورد كحالة استثنائية ف
بعض التنازلات التي تمس بالحقوق والحريات الظروف غير العادية التي تعصف بالبلاد و تدفعها إلى 
  .ريثما يتم استعادة الأمور إلى حالها الطبيعي
  الضمانات القانونیة: المطلب الأول
ة أو ستوريذات طبيعة دما إهي  و نقصد بها تلك الضمانات التي مصدرها القاعدة القانونية و
  :و نوضح كلا منها فيما يلي .طبيعة تشريعية
  الضمانات الدستوریة: الأول الفرع
تعتبر هذه أهم الضمانات التي تكفل للأفراد احترام حقوقهم و حرياتهم في مواجهة ممارسي 
  :تشمل و ممثلي الدولة السلطة و
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  حریات العامةالإقرار الدستوري للحقوق وال: الأول بندال
بفضل مبدأ سمو القاعدة الدستورية،  يةإن نصوص الدستور تحتل قمة ترتيب القواعد القانون
  .مما يعطي تنظيم الحقوق و الحريات العامة في إطار دستوري أكبر قدر ممكن من الضمانات
قد تقتصر على إيراد المبادئ العامة  هاأن دراستهاكما يستخلص من  و النصوص الدستورية
لضمانات الحقوق و الحريات و تترك تحديد نطاقها و حدود ذلك لنصوص أخرى في إطار مبادئ 
و هذه الحالة أفضل من الأولى، غير أنها بطبيعتها صعبة . عامة، و قد تتضمن تفاصيل تلك الضمانات
  1.التطبيق نظراً لأن القواعد الدستورية غالبا ما تقتصر على بيان الأطر العامة دون التفاصيل
: مثل 2من الديباجةا ق و الحريات في متن دساتيرها بدءفكثير من الدول تناولت بيان الحقو
يعلن الشعب الفرنسي رسميا تمسكه بحقوق " جاء في ديباجته 8591الدستور الفرنسي الحالي لسنة 
مقدمة و التي أثبتتها، و أكملتها  9871الانسان و مبادئ السيادة القومية كما حددتها شرعة عام 
وحدد الدستور الإيطالي  3.، إضافة إلى نصوص كثيرة عن الحقوق و الحريات"6491دستور عام 
ي أوردها الذ، و دستور ألمانيا الاتحادية (24إلى  31)الحقوق و الحريات في المواد من  7491لسنة 
مريكية ، و في الولايات المتحدة الأ(411، و 301، 101، 83،  33و  91إلى  10من ) في المواد
نص الدستور الاتحادي على جملة من الحقوق و الحريات و دعمها بموجب تعديله الرابع عشر الذي 
  4. ..منح المحكمة العليا الاتحادية سلطة واسعة في استخلاص الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور
عا بواسطة وبخصوص الجزائر فنجد أنها عرفت منذ استقلالها عدة دساتير صودق عليها جمي
  معين، ومع ذلك تأكد تمسك الجزائر ( اجتماعي، اقتصادي ،سياسي)الاستفتاء، و جاء كل منها في سياق
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  . هااتبمبادئ حقوق الانسان وضمان
على انضمام الجمهورية الجزائرية ( 11)في مادته  3691سبتمبر  80فبداية نص دستور 
 1الحقوق و الحريات، تحديد محتوى هذه عناءالمي لحقوق الانسان وكف عن نفسه إلى الإعلان الع
حدد أيضا أن من الأهداف الأساسية للجمهورية هي الدفاع عن الحريات و احترام حقوق مع ذلك فقد و
الحقوق  بعض منه بيان( 12)إلى ( 31)، كما تضمنت المواد من (01)كما في المادة  الانسان
ص الفصل الرابع منه صذي خعلى الدستور ال 6791نوفمبر  91ثم جاء استفتاء  .الحريات الأساسيةو
  2(.37)إلى ( 93)الحريات الأساسية للمواطن مخصصا لها المواد من للحقوق و
، و فتح هذا 8891بعد أحداث  9891فيفري  32فقد ثبت باستفتاء  9891أما دستور 
 و الحريات إرثاً الأخير الطريق نحو التعددية السياسية وضمن حق إنشاء الأحزاب، و اعتبر الحقوق
في المادة  عليهمشتركا بين الجزائريين يقع على عاتقهم واجب نقله من جيل إلى آخر كما ورد النص 
  (.13)
التي  3، فزيادة على الحقوق الجديدة6991نوفمبر  82ثم لحق هذا الدستور تعديلا بتاريخ 
ما ذكر ذلك الأستاذ الدكتور ك -الإنسانأتى بها اعتُبِر ذا أثر إيجابي في مجمله بخصوص حقوق 
: و هذا في اتجاه السير نحو تكريس دولة القانون التي تتطلب شيئين أساسيين هما - "بوزيد لزهاري"
ن اللجوء إليها في حالة المساس آليات يمك - وثانياًنصوص مكرسة لحقوق الإنسان و حرياته،  -أولاً
   4.التعدي على تلك الحقوق و الحرياتو
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  :حين كتب "الغوتي مكامشة"أيضا الأستاذ الدكتور  ههو ما أكد
 erbmevon 82 ud ellennoitutitsnoc noisivér al ed tnemenèvé’L «
 eutitsnoc ,lennoitutitsnoc emsitrapitlum el tnarcasnoc te tnemriffaér 6991
-t egètorp sel te sétrebil sed ecnassiannocer erèitne te enielp enu elle-t
 1.» tnemellennoitutitsni elle
وزيادة على تعداد الحقوق التي وردت في الدساتير الجزائرية فقد وضعت نصوص أخرى 
يعاقب القانون : "بنصها  6991من التعديل الدستوري لسنة ( 53)تكفل لها الحماية مثل نص المادة 
سلامة الانسان البدنية  على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات و على كل ما يمس
". لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم:" بنصها( 64)و أيضا المادة " والمعنوية
على عدم إمكان المتابعة أو التوقيف أو الاحتجاز إلا وفقا لإجراءات محددة في ( 74)كما نصت المادة 
وردت ( 84)و في المادة . بحرية الفرد و كرامتهو ذلك لأن هذه الإجراءات ماسة مباشرة . القانون
ثم . مجموعة من الضمانات التي يجب أن يتمتع بها الشخص الذي يتم توقيفه من أجل متابعة جزائية
تحمي السلطة القضائية " أنه ( 931)أكد الدستور أهمية الحقوق و الحريات حينما نص في المادة 
كما ضمن حق ". ل واحد المحافظة على حقوقه الأساسيةالمجتمع و الحريات، و تضمن للجميع و لك
  (.151)الدفاع بالاعتراف به أولاً، و التكفل بضمانه في القضايا الجزائية ثانياً بمقتضى المادة 
و من ناحية أخرى فقد ضمن الدستور حق الأفراد في الطعن ضد أعمال السلطة الإدارية 
أن القضاء ينظر في الطعن في قرارات ( 341)ة في الماد لها حصانة حينما نصالتي لم يمنح 
  .السلطات الإدارية 
و فوق كل ما ذكر فقد ضمن الدستور حق الفرد في التعويض عن الخطأ القضائي متى حاز 
  (.94)، و هذا بمقتضى نص المادة لةوهائية و تتحمله الدعلى حكم له حجية ن
نصوص الدستورية وأحكامها، فإن لكن بغض النظر عن الممارسات و التطبيقات الخاصة بال
الإشارة الصريحة إلى أي قاعدة قانونية ذات صلة بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية في صلب 
الدستور له دلالة كبيرة في تقييم و تصنيف الدولة من حيث مدى احترامها الالتزامات المترتبة عليها 
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سيدا في الواقع من خلال النصوص تحتاج تج ومع ذلك فهي 1.اتجاه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
و بالخصوص تحديد . و مضموناً لما أقره الدستور التنظيمات التي ينبغي أن تكون مطابقة شكلاًو
نطاق الحقوق و الحريات إذا تغيرت الظروف بسبب أزمة تعصف بالبلاد قد ينتج عنها تعطيل بعض 
  .الحرب وتي الطوارئ أحكام الدستور أو وقف العمل به كلية كما في حال
  .سیادة القانونو مبدأ المشروعیة :  الثاني بندال
 بينهمايفرق  آخر اتجاهانفس المعنى إلا أن  د من يعتبر الاصطلاحين للدلالة علىووج رغم
  .في الاستعمال
خضوع سائر سلطات الدولة للقانون، بحيث تكون تصرفات تلك " فمبدأ المشروعية يقصد به 
وهذا المبدأ ليس من ابتكار  2".ة بإطار قانوني محدد لها سلفا لا تستطيع الفكاك منهالسلطات محكوم
تعسف السلطة خصوصا في مجال الفكر القانوني الحديث بل هو نتاج تاريخ الانسانية في مواجهة 
سيادة القاعدة :" و بصيغة أخرى لتعريف هذا المبدأ أنه يعني. ، و التزمت به الدولة حديثاالضبط
انونية فوق إرادة كل الأشخاص القانونية في الدولة، سواء من أشخاص القانون العام أو القانون الق
القواعد المكتوبة و غير المكتوبة من  و بهذا المعنى يتوسع مصدر القاعدة القانونية ليشمل 3.“الخاص
  4.و بجميع مراتبهاكل المصادر 
يرا ما يكون وسيلة لكفالة استمرار النظم فهو أيضا مبدأ أساسي ومهم، كث سيادة القانونأما 
، وهو أي القانون الصادر عن السلطة التشريعية –السياسية على اعتبار أنه يعني خضوع الدولة للقانون
جعله المؤسس الدستوري الجزائري  و 5.ما جعل فكرة المشروعية تختلط في الفقه الفرنسي بهذا المبدأ
ومنه تدرج القاعدة القانونية . ئري كما ورد في ديباجة الدستوردعامة أساسية للنظام السياسي الجزا
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والمساواة القانونية و سمو القاعدة الدستورية التي أقرت أن الحقوق و الحريات لا يتم إقرارها إلا عن 
طريق المجالس المنتخبة، و عبرت عن هذا ديباجة الدستور حينما اعتبرت الدستور فوق الجميع و هو 
اسي الذي يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و يحمي حرية اختيار الشعب و القانون الأس
يضفي الشرعية على ممارسة السلطات و يكفل الحماية القانونية و رقابة عمل السلطات العمومية في 
  1.مجتمع تسوده الشرعية و يتحقق فيه تفتح الانسان بكل أبعاده
إلى الإخلال بمبدأ المشروعية، بل إن المشرع نفسه غير أن تطبيق نظام الطوارئ يؤدي 
مما . والقاضي أيضا يراعي عند الضرورة إعفاء الإدارة من الالتزام الشديد بقواعد سير عملها العادي
فكان رأي البعض من رجال القانون  2.يجعل من الواجب تكييف مبدأ المشروعية حسب هذه الظروف
ن ة كلية، بل الصواب في ذلك أن يتم الإبقاء عليه مع توسيع نطاقه، لأأنه لا يتم استبعاد مبدأ المشروعي
هذه الظروف الطارئة تخلق بطبيعتها صورة جديدة للمشروعية تسمح للسلطة من خلالها باتخاذ 
إجراءات حازمة و سريعة تكمن فعاليتها و أهميتها في حفظ الأمن و ضمان بقاء الدولة بأكثر مما 
  3.شرط أن تخضع تلك الإجراءات لرقابة القضاءظروف العادية بولها القانون في اليخ
  الضمانات التشریعیة: الثانيفرع ال
إذا كان الدستور وثيقة لضمان الحقوق و الحريات بإقراره لها فإنه لا يجعل منها مطلقة، بل 
تها من يجب تنظيم ممارستها حفاظا على النظام العام من جهة، و لتصبح ممارسة الحريات ممكنة لذا
فهي قد تتعارض فيما بينها لذلك و جب تنظيمها والتنسيق بينها بوضع ضوابط تضمن  4.جهة أخرى
ممارسةً لا تمس بالآخرين مثل حرية التنظيم في الأحزاب و الجمعيات و التجمعات و المظاهرات التي 
  5.إلخ.... قد تؤدي إلى اضطراب الوضع الأمني 
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و هذا . عية في مرتبة موالية مباشرةً للضمانات الدستوريةو من هنا تأتي الضمانات التشري
ن النظم السياسية التي ليس لها دستور مكتوب كما أهنا  الإشارةلكن يجب  .ضمن البناء القانوني للدولة
بل العكس من ذلك توجد  هو حال النظام البريطاني لا يعني ذلك عدم ضمانها للحقوق و الحريات،
تم وضعها تلبية لطلبات الأحزاب  تتعلق بالحقوق و الحريات في بريطانياقوانين تشريعية كثيرة 
، 8261ملتمس الحقوق ، 5121العهد الأعظم سنة  :مثل المعارضة خلال فترات مختلفة من الحكم
  1.إلخ.... 1071قانون التسوية ، 9861قانون الحقوق 
لتنفيذية التي غالبا ما تتخذ فالحقوق و الحريات تعتبر امتيازات للأفراد في مواجهة السلطة ا
أو على الأقل . أعمالا و تصرفات تؤدي بطبيعتها إلى تقييد الحريات العامة و الحقوق الأساسية
جال الحقوق من البلدان تمنح السلطة التشريعية صلاحية تنظيم م المساس بها مما جعل كثيراً
 .م ورودها في الدستورغر2الحرياتو
يشرع البرلمان في :" بقوله ( 221)توري الجزائري في مادته ما أكده المشرع الدس ذاه
حقوق الأشخاص وواجباتهم  -1:الميادين التي يخصصها له الدستور و كذلك في المجالات الآتية
   3.....".،الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين
 لها على السلطة لا يجوز قيداً للحقوق و الحرياتجعل ت ان هي التيعملية التشريع في البرلمف
  .نفسه التشريعو الطرق التي يرسمها كيفيات أن تتخطاه إلا في الحدود و بال
 الحمایة التشریعیة للحقوق و الحریات: الأول بندال
يجعلها  تشكل الحقوق و الحريات جوهر غاية التشريع الجزائي بشقيه العقابي و الإجرائي مما
  :ذات اهتمام أو عناية مزدوجة نبين وجهيها فيما يلي
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 في قانون العقوبات: أولا  -
يجسد العلاقة الوثيقة الصلة بين الحقوق و الحريات الأساسية للانسان 1فقانون العقوبات
، و ذلك أن قانون العقوبات يجرم كل فعل من شأنه أن يشكل ةبصفة عامة و المواطن بصفة خاص
أو مساسا بحق من الحقوق أو حرية من الحريات، و يحدد بموازاة ذلك عقوبة تتناسب مع حجم  تهديدا
و هو ما يفسره تصنيف الأعمال المجرمة حسب . الضرر أو المساس الناتج عن الفعل المجرم
أدنى و آخر أقصى للعقوبة التي يجب  خطورتها إلى مخالفات و جنح و جنايات، لكل صنف منها حداً
و الأفعال المجرمة يمكن أن تمس . ق في حال ثبوت الإدانة على الشخص محل المتابعةأن تطب
عته أو في ماله أو أية مصلحة قانونية يعترف له بها مأو س هضررفه و عالشخص في جسده أو في شَ
  .قانونا
اسية و حفاظا على حماية الفرد من التعسف في المتابعة أو العقاب فقد أقر المشرع قاعدة أس
لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن :" تقضي بأن ( 10)ابتدأ بها قانون العقوبات في مادته الأولى 
لا يسري :" الذي أكد أنه ( 20)و أردفها بنص وثيق الصلة بتلك القاعدة هو نص المادة ". بغير قانون
مشرع مبدأين أساسين وبهذا فقد أرسى ال". قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة
  .مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة و مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي: لتطبيق القانون الجنائي هما
الاعتداء على "و أكد المشرع من جديد حرصه على الحريات حينما خصص قسما بعنوان 
رية الشخصية و التي تجرم خصوصا الأفعال الماسة بالح( 111 - 701)يضم المواد بين "  الحريات
لموظفون و رجال القوة العمومية أو الضمانات القانونية المرتبطة بها وهي الأفعال التي يرتكبها ا
  . مندوبو السلطة العمومية و الذين يتولون مهام القبض والتوقيف و الحجز بدون سندو
ي و إذا كان هذا حال الضمانات المجملة فإن في قانون العقوبات أيضا نصوص خاصة تحم
 اب الثاني من قانون العقوبات بدءكل حق من الحقوق أو حرية من الحريات على حدى وردت في الب
ثم . التي تحمي الحق في الحياة أغلى ما يملكه إنسان و عرفت هذه المادة القتل( 452)من المادة 
ثم وردت في . معنويةو ما يليها المتعلقة بالأفعال الماسة بالسلامة الجسدية المادية و ال( 462)المواد 
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الجرائم الواقعة على الحريات الفردية و حرمة المنازل، و كذا ( 3مكرر 303 – 192)المواد بين 
  .الأفعال الماسة بشرف الأشخاص و حياتهم الخاصة و كشف أسرارهم
و تعدت الحماية القانونية للحقوق و الحريات إلى تجريم كل فعل من شأنه تهديد أمن 
خصوصا منها تلك التي  1قلق راحتهم، وصفت قانونا بالجنايات و الجنح ضد أمن الدولةالمواطنين و ي
تهدف إلى نشر التقتيل أو التخريب أو أمن الدولة و الوحدة الوطنية و استقرار المؤسسات و سيرها 
عرقلة حرية التنقل أو التجمهر  ،زرع الرعب وسط السكان، خلق جو اللأمن: العادي عن طريق
ممارسة  وأو حتى عرقلة عمل السلطات أ ،الاعتداء على وسائل المواصلات و الاتصال ،امالاعتصو
  .الحريات العامة و مؤسسات المرفق العام
و هكذا يظهر من النصوص أنها تحمي الحقوق و الحريات من كل الجوانب و في كل 
ومع . يتم رفعها رسمياطالما لم  ا هذا،نالمستمرة حتى يومحتى حالة الطوارئ . الأحوال و الظروف
كل هذا فإن هذه النصوص الموضوعية لا بد أن تكملها نصوص إجرائية حتى تكتمل الغاية التي 
  .ه قانون الإجراءات الجزائية كما سنبينه فيما يليلو هو ما يكف. وضعت من أجلها
 في قانون الإجراءات الجزائیة: ثانیًا -
م التشريع الجزائي، إذ لا غنى ملة التي مهمتها تنظييعتبر هذا القانون بمثابة الوجه الثاني للع
عين ضمانات  ه لتطبيق قانون العقوبات باعتباره مصدر المشروعية لكل عمل إجرائي للمتابعة فهوعن
من مرحلة التحري و البحث الأولي إلى غاية صدور حكم أو قرار قضائي  الحرية الشخصية بدء
  .نهائي واجب التنفيذ
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ان عدم إفلات كل من يخل بنظامه رار المجتمع و طمأنينة أفراده يستلزمو إذا كان استق
سيره العادي من العقاب فإن ذلك لن يتأتى إلا باتباع الأنظمة التي تكفل متابعة الجاني كما يحددها و
  .و في هذا حماية لمصلحة المجتمع و صيانة لحقوق الأفراد. قانون الإجراءات الجزائية
د و حقوقه مثل التفتيش و القبض أن تَمس هذه الإجراءات حريات الفر لكن إذا كان لزاماً
فإن هذا يستوجب أيضا  1إضافة إلى الحبس المؤقت و الرقابة القضائية و غير ذلك، ،التوقيف للنظرو
مزيداً من الاهتمام و العناية في تقنين هذه القواعد الإجرائية حتى ينحصر نطاق هذا المساس في 
و لا يجب إغفال التعارض القائم و المتلازم  2.، و بالقدر اللازم للوصول إلى الحقيقةأضيق الحدود
و بين مصلحة . بين مصلحة المجتمع في سرعة الفصل و معاقبة الجاني الذي يخل بنظامه العام
وهذا يقتضي بدوره توفير ضمانات الدفاع . الشخص محل المتابعة في حماية حقوقه و إثبات براءته
كس من و مدى التوفيق بين هذه المصالح يع. الإجراءات و إطالة مدة المحاكمة لي بطءبالتالهم و 
  3.حمايتها للحقوق و الحريات أو تسلطها عليهاو  جهته مدى ديمقراطية الدولة
و قانون الإجراءات الجزائية يتولى تحديد الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة بخصوص الفعل 
. خص المتهم، و قواعده من حيث المبدأ تسري بأثر فوري مباشر كأصل عامالمجرم المرتكب أو الش
و تحدد الجهات القضائية المختصة بالتحقيق و المتابعة الجزائية و كيفية الحكم و إجراءات مراجعته 
و هي مجمل الإجراءات الواجبة الاتباع منذ وقوع الجريمة . عن طريق الطعن باختلاف أنواعه
أشار إلى " محمد بوديار"غير أن  4.ى الفصل فيها نهائيا و تنفيذ ما تم القضاء به والتبليغ عنها حت
بخصوص حق الدفاع و المتهم أثناء الجلسة حيث تمر  -كما جاء على لسانه –وجود ثغرة كبيرة 
رة أسئلته على رئيس الجلسة الذي له أن يقبلها أو يمررها بينما تتولى النيابة العامة توجيه أسئلتها مباش
. للمتهم أو غيره من أطراف الدعوى مما يحول جلسة الاستماع إلى استجواب في الأساس بشكل معمق
على مبدأ تساوي الخصوم أمام القاضي  و هذا يقوي مركز النيابة بالنسبة للمتهم و يشكل اعتداء
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. إلى انهيار المتهم أمام وابل من أسئلة النيابة التي تتخذ شكل الاستدراج يو في المقابل يؤد. الجزائي
  1.و يصبح دور الرئيس سلبيا بحيث لا يمكنه مقاطعة النيابة أو الرد على أسئلتها
منذ تعديل قانون الإجراءات ( المحلفين)و يضاف إلى ذلك تقليص عدد القضاة الشعبيين 
الأعمال الإرهابية و التخريبية و انعكاساتها، فتحول عددهم  بسبب 5991/20/52الجزائية بتاريخ 
قضاة محترفين ليصبح قاضيان ( 30)أعضاء مقابل ثلاث ( 40)أمام محكمة الجنايات من أربعة 
و لذلك فإن محكمة . شعبيان مقابل ثلاث قضاة محترفين وذلك بحجة عدم درايتهم بالأدلة و القرائن
و هذا يؤدي مبدئيا إلى عدم طمأنة المتهم لمصير قضيته بخلاف  .امهاالجنايات لا تسبب أو تعلل أحك
  .للمحاكمة العادلة اًو هذا أكثر ضمان. الحال إذا كانت الغلبة للقضاة الشعبيين
بمنطق كلما اتسعت دائرة الاستشارة كلما وصلنا إلى  أخذاً: رأيه قائلاً" محمد بوديار" و يدعم 
( محلفين)قضاة و لو كانت أغلبيتهم غير محترفين ( 70)ره سبع رأي أصوب، يكون الحكم الذي يصد
، كما أشار أن نظام أغلبية المحلفين "قضاة ولو أن أغلبهم قضاة محترفين 50أصوب من حكم يصدره 
أثبت جدارته على مر السنين في آلاف المحاكمات انتهت بأحكام شرفت القضاء الجزائري و جعلته 
   2.أسرة الدفاع و المؤسسات الوطنية و الدولية المهتمة بحقوق الانسان محط تقدير و اعتراف من قبل
فرغم كل الترسانة القانونية الموجودة المتعلقة بالحقوق و الحريات و حمايتها فإنها لازالت 
لأن بعض الحقوق و الحريات مازالت تعرف نقصا في الحماية على أرض  نظراًقاصرة عن ضمانها،
الحبس المؤقت بشكل مبالغ فيه بحيث أضحى هو القاعدة بدل الاستثناء الذي الواقع مثل استخدام 
عن عمليات استمرار  يشكل أكبر مساس بالحرية فضلاً وهذا الإجراء. لرقابة القضائيةانحصر في ا
تفوق تلك المحددة قانونا كما هو حال الأشخاص الذين تم اعتقالهم ووضعهم في  ةالحجز الإداري لمد
خالفة تماما للقواعد الإجرائية بل تمت بناء على تدابير حالة الطوارئ كما بينا، و في مراكز أمن م
وجه للمتابعة أو حكم نهائي بالبراءة  كثير من الحالات يستفيد الموقوف على ذمة التحقيق من أمر ألاَّ
  3.ولا يستفيدون من حق التعويض عن الخطأ القضائي كما نص عليه الدستور
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 الرقابة البرلمانیة :يالثانبند ال
لأنواع هي من بين ا - " عمار عوابدي" كما عبر عنها الأستاذ الدكتور  -فالرقابة البرلمانية
المواطن دف حماية حقوق و حريات الانسان ولنظام الرقابي في الدولة، تستهل الأصلية و الأساسية
للمجتمع خلال العهدة البرلمانية حيث  والدفاع عنها زيادة على استهدافها حماية المصالح العامة الحيوية
يعمد البرلمان خلالها إلى التحسس المستمر لانشغالات المواطنين و تطلعاتهم و يعمل على تبليغها 
و هذه الرقابة تتجسد في ما يقوم به البرلمان بمختلف الوسائل المخولة له قانونا  1.والمطالبة بها
و باعتباره ممثلا للإرادة الشعبية فهو أحرى  ،جميع أعمالهالمراقبة و محاسبة السلطة التنفيذية على 
كما سبق الذكر صلاحيات  -و قد خوله الدستور صراحة. بمراقبة احترامها و أجدر بالحرص عليها
السؤال  2:تكفل الحقوق و الحريات بما يرتب مسؤولية الحكومة و ذلك باستخدام جملة من الوسائل هي
البرلمانية، ملتمس الرقابة، التصويت بالثقة بطلب من الحكومة نفسها، بيان والاستجواب، لجان التحقيق 
  .السياسة العامة، و مناقشة برنامج الحكومة
، و منه فهي هذه الوسائل ممكنة الاستعمال في جميع الحالات التي يكون فيها البرلمان منعقداًف
ان، بل أن الدستور لم يمنع ذلك ممكنة حتى في ظل حالة الطوارئ طالما لا يتعذر انعقاد البرلم
  .و للبرلمان اختيار الوسيلة المناسبة لتحقيق غاية معينة .الانعقاد
فالسؤال يهدف إلى استيضاح الكثير من الأمور و التصرفات و توجيه الحكومة إلى مخالفات 
هتمام الامن  معينة يمكن تداركها، إضافة إلى لفت انتباهها إلى مسائل معينة قصد توليتها مزيداً
من التعديل الدستوري لسنة ( 431)و أقر الدستور ذلك شفاهة أو كتابة كما قضت به المادة . العنايةو
  .رغم أنها لم تنص على أي جزاء يترتب على إعمال هذه الوسيلة 6991
أما الاستجواب فبموجبه يطلب البرلمان من الحكومة توضيحا كذلك بخصوص سياستها اتجاه 
من نفس التعديل، و يحدد النظام ( 331)علق بقضايا الساعة كما بينت ذلك المادة مسألة معينة تت
الداخلي لكل غرفة للبرلمان شروط و كيفية استخدام كل من السؤال و الاستجواب، و لا شك أن إحاطة 
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هذا الاستعمال بشيء من الضمانات و بعض الإجراءات لدليل على خطورة هذا الإجراء مما يتطلب 
 1.و لا يؤدي إلى التصادم و التعارض بين السلطتين ستخدامه بشكل لا يعد كيدياًعقلنة ا
و أضاف الدستور أيضا أن البرلمان يمكنه إنشاء لجان تتولى تحقيق أية قضية يرى من 
و إن كان يؤخذ على عمل هذه اللجان أنه لا (. 161)ورائها تحقيق مصلحة عامة حسب نص المادة 
دم نشر نتائج التحقيق مما يقلل عن ع فضلاً. ولية الحكومة بشأن القضية المحققةيتعدى إلى قيام مسؤ
طرح التساؤل التالي حول مدى ي مما. الرقابية على السلطة التنفيذيةة ليضعف من تأثير هذه الوسيو
ي الذ" عوابديعمار "فاعلية هذه الرقابة في الدفاع عن الحقوق و الحريات؟ هذا ما يجيب عليه الدكتور 
حاول تقدير و تقييم هذا النوع الرقابي بتبيان مزاياه و إيجابياته و في المقابل أيضا فقد حاول حصر 
  .السلبيات التي تتعلق به
فأما الايجابيات فلخصها في كونها رقابة أصلية معقودة للبرلمان ممثل الإرادة الشعبية، و أنها 
اط الحكومة و سحب ثقتها، و هو ما لا يتوفر في متعددة الوسائل و الأساليب التي منها ما يرتب إسق
ووجود هذه الرقابة وممارستها حتمي في . وسائل رقابية أخرى كالرقابة الإدارية و الرقابة القضائية
  .الدولة المعاصرة
أما سلبيات هذه الرقابة فأهمها عدم تخصص كثير من الأعضاء البرلمانيين و عدم خبرتهم 
ما تعتمد على  كما أنها غالباً. يام بمراقبة بعض القضايا و المواضيعمقدروهم القفي حتى يكون 
البيانات الرسمية المقدمة من الحكومة و السلطات الإدارية دون دراية ميدانية حقيقية مع ما يصاحب 
كما أن . هذا من خلفيات و أسرار و خبايا تتعلق بالنشاط الحكومي لا يمكن الوصول إليها في الغالب
ابة تحيط الشكوك بحيادها و موضوعيتها بسبب تغليب الاعتبارات السياسية و الحزبية الضيقة هذه الرق
وطبعا يرتبط هذا بما يثبته الواقع حيث تتشكل الحكومة غالبا من  2.على الاعتبارات الموضوعية
  .تفاديا للتعارض بينهما. الأحزاب التي لها أغلبية مقاعد البرلمان
حيص النصوص الدستورية يستخلص منها عدم تكافؤ المركز و زيادة على ذلك فإن تم
ة، أو يالقانوني للسلطة التنفيذية والبرلمان حيث تتفوق الأولى بشكل يجعل عمل الثانية دون فاعلية حقيق
                                                             
 151
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لا ترقى إلى الدرجة المرجوة من التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم على توزيع الصلاحيات 
  . تى تتمكن السلطة من توقيف السلطة عند تجاوزها حدود اختصاصهاو الموازنة بينها ح
و بهذا تبقى الرقابة البرلمانية وسيلة ضمان تكميلية لحماية الحقوق و الحريات بجانب 
  .الضمانات الأخرى
البرلمان، وهي في الغالب أحزاب  خارج 1كما أن هناك جانب آخر هو رقابة الأحزاب
حماية يشكل وجها للرقابة الشعبية التي تعتبر سلاحا موجها لمصلحة نشاط الأحزاب ف. المعارضة
فالمعارضة . الأفراد في حقوقهم و حرياتهم من تعسف و استبداد السلطة الذي يهدرها أو ينتقص منها
توفير ضمانات  تعمل علىو. احترام الحقوق و الحرياتحسب درجة فعاليتها يمكنها مراقبة مدى 
تتمثل في المعارضة : " أقواها بخصوص الضمانات قائلاً" جينيفر " عنه الأستاذ هذا ما عبر  .حمايتها
البرلمانية و درجة قوة مقاومتها ضد ما قد تبديه الحكومة من انحراف في استعمال في السلطة أو من 
نزعة استبدادية كما تتمثل في درجة ما يبديه الرأي العام من البأس و الغيرة على حماية الحريات، 
  ". و إننا لنجد الرأي العام هذه القوة في الديمقراطيات الحرة الحديثة. أساً يخشاه الحاكمب
رقابة الأحزاب تعكس نوعا من رقابة الرأي العام كضمانة هامة أيضا لكفالة الحقوق  و
مة كلما زادت و قويت رقابة الرأي العام أصبحت الحكو" : "بارتليمي"  اذتالحريات التي قال فيها الأسو
و النوع الثاني لتجسيد هذه الرقابة هو رقابة الأفراد للسلطات المنتخبة عن طريق ". أكثر ديمقراطية
  2.العمليات الانتخابية بكافة أنواعها
في الأخير هناك مجموعة آليات أخرى ذات طابع وطني يمكنها المساهمة في حماية و 
  :نية التي لا يمكن نكرانها و هي باختصاروترقية حقوق الانسان وحرياته بفضل اهتماماتها الانسا
وزارة حقوق الانسان المنتدبة، أول وزارة للحقوق في الوطن العربي، أنشئت بموجب مرسوم  -
 وقت إعلان  2991و استمرت لغاية فيفري  1991جوان  81صادر بتاريخ  99 - 19تنفيذي رقم 
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 .مثارا لعديد التساؤلات؟؟ ربِتُاع ما و هو. حالة الطوارئ
 .و حل محل الوزارة المذكورة آنفا 2991أنشئ بمرسوم رئاسي في فيفري  (ا.ح.و.م) -
 1002مارس  52اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان و حمايتها أنشئت بتاريخ  -
 .بمرسوم رئاسي و حلت محل المرصد في مهامه
، الرابطة الجزائرية للدفاع دور المجتمع المدني، الجمعيات: و يضاف لهذه الهيئات الرسمية  -
عن حقوق الانسان، الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، جمعية ترقية المواطنة و حقوق 
  1.إلخ...الانسان
  .الضمانات القضائیة: نيالمطلب الثا
إن النص الدستوري و النص التشريعي لا يكفيان لضمان ممارسة فعلية للحقوق و الحريات 
لطة التنفيذية عن طريق الخضوع لها ، سواء في حالة الظروف العادية أو الأساسية في مواجهة الس
و لذلك لابد . ةدراسال هي محل حتى في حالة الظروف الاستثنائية التي من بينها حالة الطوارئ التي
من وجود وسيلة أخرى تكفل هذا الخضوع و تضمن احترام تلك النصوص بتطبيقها و ترتيب الجزاء 
  .لقانون خصوصا في مجال الحقوق و الحرياتعلى كل مخالفة ل
لجهة تسهر على مراقبة السلطة التنفيذية في أعمالها هذه المهمة  أغلب النظم القانونية تخول
  2.في جميع الظروف و الأحوال، تلك هي الرقابة القضائية التي تتولاها السلطة القضائية
ق و ممارسة الحريات في إطار التي تكفل احترام التمتع بالحقو 3و هي آخر الضمانات 
القانون و مراعاة التوازن بين مصلحة الأفراد و مصلحة المجتمع مع الأخذ بالاعتبار الظروف 
                                                             
 0418111
             2
 83
             3
 
 95 
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الزمانية و المكانية التي بتغيرها يتغير حتما نطاق المصالح السالفة الذكر لصالح إحداهما على حساب 
  .الأخرى
الفقيه  به ىنادلفصل بين السلطات الذي و بقيام السلطة القضائية يكتمل تحقق مبدأ ا
و أن " توقف السلطةَ السلطة" في دفاعه المستمر عن حقوق و حريات الأفراد مردداً أن "  مونتيسكيو"
، "notcA"و هذه القول ينسب أيضا إلى اللورد  ".السلطةَ مفسدةٌ و السلطةُ المطلقةُ مفسدةٌ مطلقةٌ" 
السلطة نشوة تلعب : " عن السلطة و التسلط قائلا" لوبونغوستاف "في حين عبر عالم الاجتماع 
حياتهم بنزعة مثالية كالتضحية  الخمر، و أغلب الزعماء السياسيين بدأت( دوار)بالرؤوس كنشوة 
... جل مبادئ تمسكوا بها، فإذا تولوا الحكم و جمعوا السلطة بين أيديهم أصبحت كلمتهم هي العليالأ
  1"....شوتها فأسكرتهم، و عبثت شهوتها بنفوسهم فأفسدتهالأن السلطة لعبت برؤوسهم ن
ثمة  : "أن " روح القوانين"عن هذا المبدأ مورداً في كتابه المشهور  "نيسكيوتمو" و دافع 
تجربة أبدية، وهي أنه لابد لكل إنسان يتمتع بسلطة، أن يميل إلى الإساءة في استعمالها، و هو يظل 
و عبر عن هذا المبدأ و أهميته بالنسبة  2...."أن يجد حدوداً أمامهمتجهاً نحو هذه الإساءة إلى 
 لسلطات وجود إطلاقا للحريات بدون فصل بين الا" :بالقول" مكامشة الغوتي"الدكتور للحقوق الأستاذ 
  3."و توزيع السلطة
 هنا أن النظام الدستوري الجزائري لم يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات طوال فترة يشَارو 
النظام الاشتراكي الذي يتنافى مبدئيا معه بالمفهوم السابق لقيامه على وحدة السلطة، هي سلطة الدولة 
وظائف من بينها وظيفة القضاء، كما أكد ذلك الباب الثاني من دستور سنة  عدة التي تتفرع عنها
القضائية و تضمن ست وظائف من بينها الوظيفة  "السلطة و تنظيمها" حيث ورد بعنوان  6791
  4.عنوانا للفصل الرابع
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غير أن تغير الظروف السياسية و تعديل الدستور على إثرها ساعد بدوره على اعتناق 
" الجزائر مبدأ الفصل بين السلطات مستبدلاً اصطلاح الوظيفة بالسلطة في الباب الثاني منه بعنوان
و بقي  9891و كان هذا في دستور ". يةالسلطة القضائ" و أفرد فصلا كاملاً بعنوان  "تنظيم السلطات
  .6991على حاله في تعديله سنة 
و ما يهمنا في موضوع دراستنا، أن إعمال حالة الطوارئ يمس مباشرة بالمبدأ السالف 
الذكر، إذ أنه يؤثر من جهة على الحقوق و الحريات، و من جهة ثانية يؤدي إلى تركيز السلطة أحيانا 
فتكون في حالة استنفار تخولها بعضاً من صلاحيات سلطة . بحكم الضرورةفي يد السلطة التنفيذية 
  .أخرى
لهذا فإن المواطن نفسه أحوج ما يكون للالتجاء إلى قاضي تتوافر فيه السمات و الخصائص 
. الرئيسية لضمان حق التقاضي من أجل حمايته من تعسف سلطة لطوارئ بما لها من سلطات استثنائية
مجلس الدولة الفرنسي يبسط رقابته على تصرفات سلطة الطوارئ، كما أن كلا من  و في هذا يذكر أن
النظامين الفرنسي و الانجليزي أيضا يخضعان نظام الطوارئ برمته لرقابة السلطة القضائية بخلاف 
المشرع المصري الذي أسند نظر الطعن في أوامر الاعتقال التي تصدرها سلطة الطوارئ إلى جهة 
  1.ائيقضاء استثن
أما الأزمة السياسية في الجزائر بداية من إلغاء الانتخابات التشريعية التعددية الأولى في 
، فتم سده بإنشاء هيئة استشارية من معالجتهفراغا دستوريا وجب العمل على : تاريخها فقد رتبت
الذي  "نزارخالد " اقترحه و ترأسه محمد بوضياف الذي استدعي لهذه المهمة بعدما  2.خمسة أعضاء
  :ما يلي " huodiR rihcaB" و في هذا كتب  .رفضها أولاً
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و هو صورة جديدة لإهدار مبدأ الفصل بين . معا أسندت لها مهمة التنظيم و التشريع و
و هذا بالرغم من التفرقة . السلطات، و منه تخلف ضمانة أخرى من ضمانات حقوق و حريات الأفراد
المراسيم " وتسمية القوانين التي يصدرها بـ. بين عملي المجلس بإصدار العمل الحكومي في مراسيم
المجلس " يتم تأسيس  أن قبل ل العضوي لا بالفصل الوظيفيلأن العبرة في ذلك بالفص 2".التشريعية
  3.عضوا( 06)ستين و الذي ضم  2991ريل أب 22بتاريخ  الوطني الاستشاري
طبقا للفصل المطلق أو النسبي لمبدأ الفصل بين  مهما كانت وضعية السلطة القضائيةلكن 
وعة من الشروط و المتطلبات على مجم -كضمانة للحقوق و الحريات -السلطات فينبغي أن تتوفر 
  :نوردها تباعا فيما يلي
  وحدة القضاء و استقلالیتھ: الفرع الأول
 وحدة القضاء: البند الأول -
وحدة القضاء التي نتحدث عنها في هذا البحث ليس تلك التي يقصد بها أحد النظم القضائية 
مقصود هنا وجود سلطة قضائية هي المعتمدة في معظم الدول حيث يقابلها نظام ازدواجية القضاء، إذ ال
 4".مجموع المحاكم في بلد معين، و هي الجهات المختصة بتطبيق القانون و الفصل في المنازعات" 
أي تختص بنظر مختلف القضايا التي تعرض عليها مهما كانت الظروف الزمانية و المكانية التي 
ما يستوجب إعلان حالة الطوارئ أو  فكثير من البلدان إذا حل بها. تعصف بالدولة من حين لآخر
غيرها من الحالات الاستثنائية فإنها تلجأ في إحدى تدابيرها لإنشاء جهات قضائية استثنائية تتولى 
  .بعض مهام القضاء الرسمي في الدولة
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من ( 50)ومنها تلك التي ترتبت عن إعلان حالة الطوارئ في الجزائر، فطبقا للمادة 
و بتفويض من وزير الداخلية للولاة داخل دائرة اختصاصهم الإقليمية تم  44 -29المرسوم الرئاسي 
 1.احتجزوا دون تهمة أو محاكمة معتقلاً 0042إنشاء مراكز أمنية مثل مركز رقان الذي ضم 
بالتبعية لذلك استحدثت الدولة أجهزة قضائية جديدة تمثلت في المجالس الجهوية للطعن في تدابير و
كما تم إنشاء المجالس الخاصة التي تولت الفصل في قضايا الأعمال . ز الأمنيةالوضع في المراك
   2.30 -29الإرهابية و التخريب التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 
( 50)يتكون كل منها من خمسة ( 11م" )مجالس قضائية خاصة"و أنشأ هذا المرسوم ثلاث 
لتحقيق، وأخرى لمراقبة التحقيق لضم غرفة أو أكثر و ي( 31م)و قاضي نيابة و مساعدوه( 21م)قضاة 
و أشار هذا المرسوم إلى تعيين قضاة المجالس الخاصة (. 61م)إضافة إلى كتابة ضبط (. 51، 41)
الذي يتم بمرسوم رئاسي بالنسبة لرئيس المجلس و مساعدوه و رؤساء الغرف و قضاة النيابة باقتراح 
و لا تنشر هذه . إضافة إلى كتاب الضبط بقرار وزير العدل و يعين باقي القضاة. من وزير العدل
كما تضمن المرسوم قواعد إجرائية مكملة (. 71)المادة . المراسيم أو القرارات تحت طائلة العقاب
و هي تخص هذه المجالس دون غيرها من هيئات (. 81)في قانون الإجراءات الجزائية  ةلتلك الوارد
  .القضاء الأخرى
حسب المادة  الجزائر، وهران، قسنطينة: في مدنهذه المجالس التي تعقد جلساتها و تم إنشاء 
وعند الضرورة تنعقد في مقر إحدى المجالس القضائية  3783 - 29من المرسوم التنفيذي  ثانيةال
   4.لاختصاصها الإقليمي ةالعادية التابع
دأ عدم رجعية القانون و تعتبر هذه الهيئات غير دستورية في مجملها كونها تتعارض مع مب
سنة كاملة  61ابتداء من )لشمولها جرائم وقعت قبل صدور هذا القانون إضافة إلى محاكمة القصر 
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يوما و تجاوزت في الواقع  21ساعة إلى  84و تمديد مدة التوقيف للنظر من ( 83حسب المادة 
  1.العملي عدة شهور
خاصة التي ميزت عمل هذا المجالس كما أن عدم دستوريتها ثبتت من خلال الإجراءات ال
من قانون الإجراءات ( 74)و ( 54)ومنها عدم التقيد بأحكام المادتين . طبقا للمرسوم الذي أنشأها
و هذا قبل تعديلها بموجب القانون . الجزائية المتعلقة بالتفتيش إلا فيما يخص الحفاظ على السر المهني
الوجوبية من حيث الأصل تحت طائلة الإبطال  الإجراءاتو كذلك اعتبار كثير من . 22 -60
أشهر ابتداء من إخطار ( 30)، وجوب إنهاء التحقيق خلال ثلاثة (52م )اختيارية أمام هذه المجالس 
، و وجوب إصدار قرار الإحالة الذي تصدره غرفة مراقبة التحقيق خلال شهر (62م )قاضي التحقيق 
إلخ و قد دفعت هذه (.... 82، و 72م ) يقبل الطعن و قرارها لا. واحد من تاريخ إخطارها( 10)
  2.التدابير الاستثنائية بالمحامين إلى مقاطعة هذه المجالس
و للإشارة فقد وجد مثل هذا القضاء الاستثنائي خلال وقف العمل بدستور الجمهورية لسنة 
أنشئت بالأمر رقم  و" المحاكم الجنائية الثورية" منه و سميت الجهات بـ 95إعمالا للمادة  3691
المعدل و المتمم في مدن الجزائر، وهران ، و قسنطينة، ثم أنشئ مجلس قضائي ثوري   20 -46
، ثم حل محله مجلس 906 -86بمدينة وهران و له اختصاص إقليمي شامل، و ذلك بموجب الأمر 
و كل . 60 -98و هذا الأخير ألغي بموجب القانون رقم . 64 -57أمن الدولة المنشئ بموجب الأمر 
  3.هذه المجالس تتميز بتشكيلتها و إجراءات عملها الخاصة و الجرائم التي تختص بنظرها
تلغى : "بأن همن( 51)المادة إذ نصت  4.01-59مر الأ بموجب و المجالس الخاصة ألغيت
 سبتمبر 03المؤرخ في  30 -29جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر لا سيما المرسوم التشريعي 
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أحيلت القضايا التي كانت لا تزال  و ،"المتعلق بمكافحة التخريب و الإرهاب المعدل و المتمم 2991
  .عالقة إلى المحاكم الجنائية العادية المعروفة حاليا وفق إجراءات حددها نفس الأمر
 استقلالیة القضاء: البند الثاني
. ن دساتير دول العالم تنص عليهفإ 1،لما كان استقلال القضاء أحد ضمانات المحاكمة العادلة
هذا ما أكدته توصيات ندوة اتحاد المحامين العرب حول الحق في المحاكمة . و تسعى جاهدة في سبيله
فعلى الدول . أن استقلال القضاء شرط لابد منه للاحترام المحلي للحق في محاكمة عادلة ":العادلة
ول استقلال القضاء بالإضافة إلى المبادئ الأساسية الإفريقية الالتزام و احترام المبادئ الأساسية ح
حول دور المحامين، يقع على عاتق الدول أساسا ضمان أن يؤدي القضاة و المدافعين عن حقوق 
  2."الانسان عملهم بدون مضايقة و تعقب أو تدخل
السلطة  ":أن( 561)نص في مادته  1791/90/11فالدستور المصري الصادر بتاريخ 
ستقلة، و تتولاها محاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها، و تصدر أحكامها وفق القضائية م
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون، " أن ( 661)و أضافت المادة ". القانون
القضاة " أن ( 861)و أكدت المادة ". و لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة
  3".قابلين للعزل و ينظم القانون مساءلتهم تأديبياغير 
نص في المادة  8591/01/40كما أن المشرع الفرنسي في الدستور الصادر بتاريخ 
و أكد هذا أيضا . "رئيس الجمهورية هو ضامن استقلال السلطة القضائية" صراحة على أن( 1/46)
ن حسن ضمان أهلية و كرامة و نزاهة إ"  8591في خطاب له سنة " ديغول شارل "الرئيس الفرنسي 
و ربما لا  4".الدولة يتوقف على كفالة استقلال القضاء و استمراره في المحافظة على حرية كل فرد
النظام الأمريكي الذي تلعب فيه السلطة القضائية  حال هو يحتذى به رغم خصوصيته كما نجد مثلاً
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حيث يمارس القضاء رقابته على أعمال السلطة . تشريعيةمقارنة بنظيرتيها التنفيذية و ال ريادياً دوراً
التنفيذية التي يجسدها الرئيس الاتحادي كما يمارس رقابته الدستورية على القوانين الصادرة من 
و للقضاء  نهما متى رأى أنه مخالف للدستور،الكونغرس فيمكنه الامتناع عن الأخذ بعمل أي م
ن نزاع بين الرئيس و الكونغرس، كما كان له فضل كبير في الأمريكي دور أيضا في فض ما يثور م
و كل هذه السطوة و المكانة التي يحتلها نابعة . المحافظة على النظام الدستوري الأمريكي منذ تأسيسه
  1.من استقلالية القضاء بما يعززها من ضمانات
السلطة "  أن 9891من دستور سنة ( 921)أما المشرع الجزائري فقد أكد بصريح المادة 
، ثم أضاف في المادة "لا يخضع القاضي إلا للقانون "أنه ( 831)و نص في المادة  ".القضائية مستقلة
القاضي محمي من كل أشكال الضغوط و التدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء "  أن( 931)
  .صريو هي عموما لا تختلف عما جاء في الدستوري الم 2".مهمته أو تمس نزاهة حكمه
ولكن كما سبق القول فإن النصوص الدستورية لابد من تجسيد مضمونها عمليا، مما يطرح 
سعد " بل هناك من ذهب أبعد من ذلك فالدكتور . عن كيفية تحقيق الاستقلالية المنشودة؟ تساؤلاً
هل : و هو يتساءل بهذا الخصوص قائلاً. اعتبر الارتباط بين القضاء و الاستقلال وثيق جداً" عصفور
  .يمكن أن يكون للقضاء وجود إذا لم يعترفْ له بكيانٍ متميز و مستقل ؟
الاستقلال المالي )أن تكريس استقلال القضاء يكون نظاماً  " نور الدين فكاير" يجيب الأستاذ 
  (.الاستقلال العضوي الشخصي) و رجالاً ( و الإداري
 .الاستقلال المالي و الإداري: أولاً -
تُمكَّن السلطة القضائية من سلطة إعداد ميزانيتها و تسييرها و تحديد أجور فينبغي أن 
ن هو معمول به في كثير من الدول، لأموظفيها على غرار السلطتين التشريعية و التنفيذية كما 
استمرار الإشراف الإداري و المالي للسلطة التنفيذية خصوصا على السلطة القضائية يمكن استخدامه 
                                                             
 471
69918417418312
   831
 59
  آثار حالة الطوارئ المعلنة على الحقوق و الحريات العامة وضماناتها الحمائية: الفصل الثاني
  421
غط و تدخل تؤثر في استقلال و حياد العمل القضائي من خلال إعداد ميزانية وزارة العدل وسيلة ض
و خلافا لذلك فإن . لتسيير و تجهيز الإدارة المركزية و الهيئات القضائية باختلاف أنواعها و درجاتها
  19891من دستور ( 901)غرفتي البرلمان مخولتان لتحديد ميزانيتيهما بموجب المادة 
أيضا تخويل السلطة القضائية سلطة إعداد أجور رجال القضاء، فكثير من الدول تُولِّي  ينبغيف
لتحقيق الاستقلال  هيئةً عليا من كبار رجال القضاء شؤون القضاء و القضاة تنظيماً و تنفيذاً ورقابةً
دل و تطبيق القانون الأمثل للقاضي، بتهيئة كل السبل التي تسهم في أداء القاضي وظيفته في تحقيق الع
  !.كيف لا و هو حامي الحقوق و الحريات 2.حماية للحقوق و الحريات على أكمل وجه
  .الاستقلال الشخصي للقضاة: ثانياً -
مستقبله على نفسه، و مطمئنا على حاضره و و المقصود هنا أن يكون القاضي آمنا في حكمه
ل الضغوطات و المؤثرات من أي نوع و حسبما يوفر له من ضمانات كفيلة بحمايته من جميع أشكا
و نذكر بهذا الخصوص أن مقومات استقلال القاضي تختلف من نظام إلى آخر، لكن . من أي مصدر
  .اختيار القضاة إما بواسطة الانتخاب ، و إما بواسطة التعيين المباشر: أهمها على الخصوص ما يلي
  أسلوب الاختيار أ
. اة، وذلك باعتبار تمثيل الشعبتشريعية اختيار القضفبعض الدول تتولى فيها السلطة ال
في دول الاتحاد السوفييتي سابقا و كذا ألمانيا و يوغسلافيا و الصين  يسود هذا النظام خصوصاًو
  .إلخ....الشعبية 
لكن يؤخذ على هذا الأسلوب أنه يحرر القضاة من تبعية السلطة التنفيذية و يخضعهم لقبضة 
  نظرا لطغيان الاعتبارات السياسية على اعتبار الكفاءة العلمية و الخبرة و حسن  السلطة التشريعية، و
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  1.ق فإن الحياد المفترض وجوده ينعدم و بالنتيجة سوء اختيار القضاةلُالخُ
لاقتراع العام المباشر لاختيار القضاة لفترة محددة قابلة لوتوجد طائفة ثانية من الدول تلجأ 
لقضاة المحاكم  المتحدة الأمريكية التي أخذت به بخصوص قضاة الولايات خلافاللتجديد مثل الولايات 
  .مد فيها على التعيين تعالاتحادية التي ي
هذه الطريقة أيضا أثبتت فشلها الذريع لأنها تجعل القضاة في قبضة ناخبيهم تبعا لاختلاف 
  .في المجتمعخاصة انتماءاتهم الطبقية م السياسية و نزعاتهم الحزبية و ميولاته
" نيودلهي"و في هذا الخصوص يذكر أن لجنة المؤتمر الدولي لرجال القانون المنعقد بمدينة 
لاحظت ما يهدد استقلال القضاء من جهة القضاة المنتخبين، كما أكد رجال القانون  9591عام 
مثال الأبرز و ال. عوا ذلك إلى أسلوب اختيارهممستوى كفاءة قضاة الولايات و أرج الأمريكي تدني
أين خسر ( NAGIHCIM")ميتشقان" بولاية  5881 عام للدلالة على ما ذكر أنفا هو نتائج انتخاب
سنة خدمة بالمحكمة العليا، و هو أحد أعظم ( 12)و له أكثر من " توماس كولي"القاضي المحنك 
  2.القضاة التاريخيين لأمريكا، و خسر أمام خصم له و هو خريج كلية الزراعة
  أسلوب التعيين:  ب
غالبية الدول تتبع هذا الأسلوب بعدما لقي استحساناً من جهة أن السلطة التنفيذية يفترض فيها 
القدرة على حسن الاختيار لأن رجالها أكثر كفاءة من الناخبين، و مع ذلك بقي التخوف قائما من 
 3لهيئة عليا تعيين القضاةفتمت معالجة الأمر بواسطة التشريع حيث خول . الخضوع لسلطة التعيين
نقلهم و سير عملهم و سير سلمهم الوظيفي، و تضمن انضباط القضاة و احترام القانون الأساسي و
هذا ما جاء به المشرع الدستوري . 4للقضاء، فتعتبر هذه الهيئة أهم ضمان لاستقلالية القضاء مبدئيا
 6ذلك المشرع الدستوري الفرنسي، مسايرا في 9891من دستور سنة  5(641)الجزائري في المادة 
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م وحيث تقضي بأن تعيين القضاة يتم بمرس 1من القانون الأساسي للقضاء،( 30)و كرسته المادة 
  .رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل و بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء
زئي ، و تعديل ج22991أكتوبر  42المؤرخ في  50 - 29و بصدور المرسوم التشريعي 
الرئيس الأول : لقانون الإجراءات الجزائية تم استثناء بعض المناصب النوعية في القضاء وهي
للمحكمة العليا، النائب العام لدى المحكمة العليا، رئيس المجلس القضائي و النائب العام لدى المجلس، 
بناء على اقتراح حيث يعينون بمرسوم رئاسي . رئيس المحكمة و وكيل الجمهورية، و قاضي التحقيق
و نفس الحكم بخصوص إنهاء مهام هذه . وزير العدل و دون أي دور يذكر للمجلس الأعلى للقضاء
و عموما يؤخذ على . من المرسوم التشريعي السابق( 41)هذا ما نصت عليه المادة  3.الفئات و نقلهم
للقاضي، مما يعد إنقاصا من هذا التعديل أنه جرد القانون الأساسي للقضاء من جل الضمانات الواجبة 
حيث لا يخفى على أحد ما لسلطة التعيين على المعين  4.عليها ابالغ احماية الحقوق و الحريات و خطر
علما أن المرسوم التشريعي صدر . المعين من تأثير و ضغط حتى و لو كان ذلك مخالفا لقاعدة قانونية
  .بعد إعلان حالة الطوارئ 
الجزائري تبنى نظام المسابقة كطريقة أصلية لتوظيف  و تجدر الإشارة أيضا أن المشرع
القضاة و حصر التعيين المباشر في حالات استثنائية بصفة مستشار بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة، 
حملة دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق أو الشريعة و القانون أو  :حيث خص به
سنوات فعلية في اختصاصات ذات صلة  01صادية أو التجارية الممارسين لمدة العلوم المالية أو الاقت
سنوات على الأقل بهذه  01بالقضاء، و كذا المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا الممارسين لمدة 
وذلك  بناء على اقتراح وزير العدل و بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء و في حدود نسبة . الصفة
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من القانون العضوي المتضمن  1 (14)المناصب الشاغرة بالمحكمة العليا حسب المادة  من % 02
  .القانون الأساسي للقضاء
لا  ؟،لكن إذا كان هذا حال الاستقلال في النصوص القانونية فهل يتوافق فعلا مع واقع القضاة
إجبارهم التي يصدرونها، ولنوعية الأحكام لقضاة تبعا ل تأديب وشك أن في الواقع تجاوزات و تعديات 
 ثرأقد يتففي كثير من البلدان  - مع رغبات أطراف نافذة في السلطة على اتخاذ مواقف موالية متوافقة
تؤكده الأمثلة التالية التي ما ك العزل و الترقيةو في النقل ممثلاً ذوي النفوذبمسار القاضي مهنيا 
  : هانذكر
عبد " انون الكبير الفقيه الأستاذ الدكتورتم عزل رجل الق 5591سنة  مثلا في مصرفـ
ي بحجة سبق توليه مناصب سياسية من منصبه كرئيس لمجلس الدولة المصر" الرزاق السنهوري
و تمت . حزبية زمن ما قبل الثورة، و كان قد تم الاعتداء عليه بالضرب داخل أروقة المجلسو
     2.آخر من أعضائه عضواً( 02)اد نحية تحت غطاء إعادة تشكيل المجلس و تم أيضا استبعـالت
من رجال  002صدرت قرارات جمهورية بعزل أكثر من  9691أغسطس  12و بتاريخ 
حركة تطهير " ت مختلفة و شملت رئاسة محكمة النقض و سميت العملية بـياالقضاء من مستو
تشكيل جهاز  و بلغ تدخل السلطة التنفيذية المصرية في شؤون السلطة القضائية إلى حد". القضاء
من رجال القضاء أنفسهم لكتابة تقارير عن زملائهم، و تم أيضا استعمال  سياسي سري يضم عدداً
و يرجع البعض أسباب عزل القضاة في مصر سنة . الانتدابات و التنقلات كوسيلة للترعيب و الترهيب
  :إلى ما يلي 9691
جوان / هزيمة حرب يونيوبعد  8691مارس   82صدور بيان جمعية القضاة بتاريخ  -  1
و تضمن مطالبة باستقلال القضاء و إبعاده عن التنظيمات السياسية، فصدرت أوامر بمنع  7691
الصحف من نشر البيان، غير أن القضاة قاموا بطبعه و توزيعه على رجال القضاء و كل من له 
  .اهتمام بسيادة القانون و حرية المواطن
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  .النيابة العامة بالسلطة التنفيذية بدل السلطة القضائيةاعتراض القضاة على إلحاق  – 2
صدور عدد من الأحكام القضائية وفق اتجاهات ورغبات ذوي النفوذ السياسي، مثل  - 3
هذا الذي أتهمه رئيس الدولة علنا في إحدى خطبه باختلاس أموال الدولة و التلاعب " السمني" قضية 
  .فيها ثم صدر بعد ذلك حكم ببراءته
مثال آخر عن ذلك أنه صدر حكم تسبب في فصل أحد المستشارين الذي فصل في جناية و 
للتعذيب الوحشي من طرف رجال الأمن  واْو ذكر فيه أن المتهمين تعرض 8691يناير  81بتاريخ 
أن المحكمة تهيب بالسيد رئيس الجمهورية أن يسارع في " و جاء في آخر حيثيات القرار. العسكري
فأصبح غير آمن على نفسه . الجهاز الرهيب الذي يمارس ألوان التعذيب على المواطن وضع حد لهذا
على تقرير  وجه للمتابعة في حق المتهمين بناءو حكم المستشار بألا ..." أو عرضه أو ماله أو سلامته
  1.كما تعرضت أيضا أسرة المستشار لإرهاب جهاز المخابرات  .الأمن العسكري
لأحداث الثابتة بالواقع فإن مجرد تمحيص تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لكن بعيدا عن هذه ا
يتضح لنا جليا تبعيته المبالغ فيها للسلطة  في الجزائر القضائي تسيير ورقابة العملكهيئة تتولى 
( 40)وزير العدل، أربع : من المرسوم التشريعي يتشكل المجلس من( 36)التنفيذية، فحسب المادة 
 -الجزائية - المدنية) سلك القضاة يختارهم رئيس الدولة، كل من مدير الشؤونشخصيات خارج 
من المحكمة ( 20)إضافة إلى قاضيان . وهؤلاء ممثلين عن السلطة التنفيذية - (الموظفين و التكوين
. قاضي للنيابة من المجالس القضائية، قاضي حكم و آخر للنيابة من المحاكمالعليا، قاضي حكم و
رئيس المجلس و هو نفسه رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية القاضي الأول في إضافة إلى 
ن الحديث عن استقلالية ، فهل حقيقة يمك(للفئة الثانية 60أعضاء للفئة الأولى مقابل  90. ) البلاد
لسلطة القضائية في ظل مجلس أعلى يغلب فيه الطابع التنفيذي على الطابع القضائي رغم القاضي و ا
إذاً فلا عجب إذا وجدنا أن هناك من كان يطالب بإعادة النظر في هذه . نسبته إلى السلطة القضائية؟
بعد وقد استجاب المشرع الجزائري  2.التشكيلة لتغليب الصفة القضائية بتعديل القانون الأساسي للقضاء
د في الدستور، حيث من جديد حرصه على تجسيد استقلال القضاء كما ور لهذه النداءات مؤكداً فترة
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زاد عدد أعضاء المجلس و أعاد ترجيح الصفة القضائية فيه بإصداره القانون العضوي المتضمن 
  1.21 -40خصوصا تشكيل المجلس و عمله و صلاحياته تحت رقم 
( 60)، (نائبا للرئيس) وزير العدل: منه أصبح المجلس يتشكل من( 30)فموجب المادة 
إضافة إلى رئيس المحكمة العليا . يختارهم رئيس الجمهورية لكفاءتهمشخصيات خارج سلك القضاء 
مجلس  -2المحكمة العليا)قضاة من جهات القضاء المختلفة ( 01)نائب عام المحكمة، عشرة و
، إضافة إلى رئيس الجمهورية (2المحاكم العادية - 2المحاكم الإدارية - 2المجالس القضائية -2الدولة
  (.40)سنوات غير قابلة للتجديد المادة ( 40)مدة العضوية أربع  و. بصفته رئيسا للمجلس
  الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة في حالة الطوارئ :الفرع الثاني
أفرز إخضاع عمل السلطة التنفيذية منذ إعلان حالة الطوارئ لرقابة القضاء جدلا واسعا على 
الطبيعة القانونية لهذا العمل خاصة و أن السلطة حيث اختلف في تحديد . المستويين الفقهي و القضائي
كما أن ممارسة . التنفيذية تمارس نوعين من الأعمال و يصعب التفريق بينهما في كثير من الأحيان
  :و هذا ما سنبينه في ما يلي. هذه الرقابة تختلف تبعا للطبيعة القانونية التي يتم إسناد العمل التنفيذي لها
  العمل التنفیذي في حالة الطوارئ طبیعة: البند الأول
إدارية، فبعضها يدخل ضمن ما  فالأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية ليست كلها أعمالاً
الفرنسي و أخرجها من مجال مجلس الدولة  التي اهتم بها كثيراً" أعمال السيادة " صطلح عليه الفقه ا
 في مجال التشريعية و و بين السلطتين التنفيذية ، و غالبا ما تتجسد هذه الأعمال في العلاقةرقابته
  2.العلاقات بين الدول
  :ينو ينقسم عمل السلطة التنفيذية المكلفة بالطوارئ إلى قسم
 ، و هو عمل تختلف الجهة التي تتولاه باختلاف النظم القانونيةفهناك إعلان حالة الطوارئ
الوزراء، أو يشترط موافقة البرلمان أو إشراكه فقد يختص به رئيس الدولة أو رئيس . و مكاناً زماناً
  .تتولاها جهة ما يمكن تسميتها سلطة الطوارئ  يرتبها هذا الإعلان هناك أيضا أعمالاً و. في القرار
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  : إعلان حالة الطوارئ :أولا
  .في مصر اختلف الفقه و القضاء بهذا الخصوص
بقرار من رئيس الجمهورية الإجراء فالفقه ذهب جانب منه إلى اعتبار إعلان حالة الطوارئ 
الوحيد من أعمال الحكومة المتعلقة بالأمن و النظام العام في الداخل الذي لا يزال من أعمال السيادة 
فيخرج من رقابة القضاء على أساس أن له قوة القانون، و منه يخضع للرقابة السياسية التي يمارسها 
مخالفته للدستور لا يوافقون عليه، و قد أوجب الدستور  أعضاء السلطة التشريعية، و حين يثبت لهم
يوما من الإعلان ليقرر بشأنه، و إذا كان ( 51)المصري عرض هذا القرار على البرلمان خلال مدة 
و نفس الخلاف عرفته فرنسا بهذا  1.منحلا فيجوز تأجيل العرض لحين اجتماع المجلس الجديد
علان حالة عدة طعون رفعت ضد قرار أو مرسوم إقبل  الخصوص، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي
وحي و هذا ي. باعتبارها صادرة عن سلطة إدارية( العرفية الأحكامالحصار أو  )الطوارئ العسكرية 
لكنه بمناسبة تطبيق  2.خضع للرقابةتميله إلى استبعاده من مجال أعمال السيادة التي بطبيعتها لا ب
جراءات ميز قرار إعلان عن حالة الطوارئ عن بقية الإ 1691سنة  فرنسيمن الدستور ال 61المادة 
أما في  .الرقابة القضائيةمن دائرة بطبيعتها  تخرجالتي . المتخذة تطبيقا له و اعتبره من أعمال السيادة
  3.شير إلى رأي محددالجزائر فليس هناك حكم قضائي ي
مادام يوجد به  اًدستوري رئ عملاالطوا حالة بينما ذهب جانب فقهي آخر إلى اعتبار إعلان
  4.في الدول التي لا يوجد بها مثل هذا النص الدستوري سيادياً و يعتبر عملاً. دستوري نص
و بالنتيجة لا  أما القضاء المصري فقد استقر على اعتبار إعلان حالة الطوارئ عملا سيادياً
حكام، فقد جاء في قرار للمحكمة الإدارية و تم التأكيد على هذا الرأي في عديد الأ. رقابة للقضاء عليه
قرار إعلان حالة الطوارئ من أعمال السيادة التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة " يا أن لالع
حكم لا سلطة إدارة بحسب أنه من الإجراءات العليا التي تتخذ في سبيل الدفاع عن كيان الدولة 




 . 351، 251المرجع السابق، ص 3
 2324
  آثار حالة الطوارئ المعلنة على الحقوق و الحريات العامة وضماناتها الحمائية: الفصل الثاني
  131
إعلان حالة الطوارئ هو " قررت نفس المحكمة أيضا أن و " ..واستتباب الأمن أو النظام العام بها 
و عليه فلا يخضع للرقابة و لا تقبل الدعوى بشأن بطلانه أمام مختلف ... من بين أعمال السيادة
لا تختص محاكم مجلس " كما دأبت نصوص قانون مجلس الدولة المصري أن تصرح بأن ". المحاكم
  1".مال السيادةالدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأع
  الطوارئنظام لتدابير التي يخولها إعمال ا: ثانيا
أما الأعمال التي تقوم بها سلطة الطوارئ ممثلة في وزير الداخلية بصفته المفوض قانونا في و 
إطار تدابير حالة الطوارئ، فلا خلاف حول خضوعها جميعا لرقابة القضاء انطلاقا من خضوعها 
و هي تمثل الدولة في مجال التنظيم لممارسة الحقوق و الحريات بما . نائيةلمبدأ المشروعية الاستث
يحافظ على ضمان الأمن العام و النظام العام و في هذا أكد مجلس الدولة المصري أن أعمال 
الضرورة  في جميع الأحوال تخضع لرقابة القضاء من حيث مدى توفر أركان الضرورة من عدمه، 
إغلاق سبيل الطعن بمثابة منح الإدارة حق التحرر من القيود القانونية التي  واعتبر المجلس أيضا أن
بعدم  و دفعاً و تعويضاً اًو تكون رقابتها إلغاء. ترد على أعمالها و تصرفاتها مما لا يمكن قبوله
  2.و نفس الحكم انتهت إليه محكمة القضاء الإداري. المشروعية
س القاعدة مما يعد معه القضاء المصري حقيقة حامي وتوالت أحكام القضاء المصري لتكرس نف
  3:فمن صور هذا القضاء. الحقوق و الحريات من تعسف السلطة
إن نظام الطوارئ يعطي القائم على تسييرها اختصاصات بالغة الاتساع مما لا يجوز معها  -1
 .تعدي نطاقها الواسع
بير المتخذة أثناء حالة إن مرسوم إعلان الطوارئ هو عمل سيادي دون نزاع، لكن التدا -2
الطوارئ من قبل القائمين عليها سواء كانت تدابير فردية أو تنظيمية تظل دائما في دائرة الأعمال 
 .و تعويضاً الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء
 لى تتغول ع إن سلطة إدارة الطوارئ رغم اتساعها ينبغي ألا تتعدى الحدود الدستورية، و ألاَّ -3
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الحريات العامة بدون مبرر قانوني، و إلا شابها عدم المشروعية و انبسطت عليها رقابة القضاء 
 .و تعويضاً الإداري إلغاء
لها من  أن المنع من سماع أي دعوى ضد أي تصرف صادر عن سلطة الطوارئ يعتبر إعفاء -4
و هو حق طبيعي . ء إلى القضاءللناس من اللجو امطلق اأية مسؤولية رغم مخالفة القانون، و حرمان
 .و ما دام مخالفا للدستور فهو يقع باطلاً. كفله الدستور كغيره من الحقوق
إيجاد طريقة تكفل تحقيق  -و لو نظرياً -و بهذا يكون القضاء المصري قد استطاع فعلاً
مبدأ  التوازن بين مقتضيات الصالح العام في أوقات الأزمات الطارئة من جهة، و بين مقتضيات
  .المشروعية و سيادة القانون و حماية الحقوق و الحريات الأساسية للفرد من جهة أخرى
لكن هناك . في القضاء ما يستخلص منه أي اتجاه بخصوص الوضع في الجزائر فليس  أما
نص صريح يحصن تلك من اعتقد  بحق القاضي في بسط رقابته على هذه الأعمال طالما أنه لا يوجد 
مما يفيد اعتبارها أعمال " قوانين" دون " إجراءات" و يستند إلى استعمال الدستور اصطلاح  الأعمال،
نص يشير إلى ليس هناك أيضا أنه " مسعود شيهوب"الأستاذ الدكتور و أكد  1.ليست تشريعية إدارية و
 ليالذي يرفع إلى الوا ضد قرار الوضع في مراكز الأمن رقابة القضاء بعد رفض الطعن الإداري
 يعني لا كو يضيف أن ذل .يوما من إخطاره 51للفصل فيه خلال  2ليحيله إلى المجلس الجهوي
يؤكد أن ضمان احترام شروط  ، كمااستبعاد القضاء لأسباب عدة طالما لا يتعلق الأمر بأعمال السيادة
د النصوص كذلك إلى الطعن القضائي ض ولم تشر .الوضع في مركز أمن لا يضمنها سوى القضاء
كما كان عليه الحال في حالة .. . .تدابير الإقامة الجبرية و المنع من الإقامة و التفتيش وغيرها
  3.أكثر مساسا بالحرياتالحصار التي هي 
دليل قضائي الحصول على في الواقع يصعب فإنه و نظرا لطبيعة المسألة لتعلقها بالأمن 
 أسماءها منها بسبب عدم نشرها كما لا يتم نشر بة القضائية أو خروجاللرقيثبت خضوع هذه التدابير 
 .القضاء الاستثنائي االقضاة الذين تولو
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  لطوارئاالجھة المختصة بالرقابة على أعمال سلطة : البند الثاني
التذرع بأي ظرف استثنائي لإعمال نظام الطوارئ و اتخاذ ما يخوله من  مقبولا نمهما كا
أدنى من الضمانات و الحدود لمنع كل مغالاة و تستر لانتهاك  إجراءات ضرورية فلا بد من وجود حد
و لا يتم ذلك إلا من خلال تمكين القضاء الإداري من . المشروعية التي تحمي الحقوق و الحريات
  1.ممارسة مهمته الرقابية في كل الأحوال و الظروف
الذي  2نظام القضائيباختلاف ال اختلفمالرقابة  القضاء المختص بهذه يكون أن و طبيعي جداً
به المشرع  نته الدول الأنجلوساكسونية و أخذيسود في كل بلد، فهناك نظام وحدة القضاء الذي تب
الذي تتميز به الدول اللاتينية و هناك أيضا نظام ازدواجية القضاء  3.9891الجزائري في دستور 
المحاكم الابتدائية  العادي تضميقضي بوجود سلطة قضائية مكونة من هيئات خاصة للقضاء و
المجالس القضائية و على رأسه المحكمة العليا، و إلى جانبها توجد هيئات قضائية تختص بالقضاء و
و لأجل التنازع في الاختصاص بينهما تنشأ هيئة عليا . الإداري تضم المحاكم الإدارية و مجلس الدولة
  4" .محكمة التنازع" تسمى 
جديد لمبدأ الفصل بين ال همفهومبعه مجلس الدولة الفرنسي ابتد ما وهذا النظام الثاني هو
السلطات فأنشأ قضاء مستقلا عن القضاء العادي، و هو ما يفسر تبعية مجلس الدولة الفرنسي للسلطة 
  .التنفيذية بدل السلطة القضائية
 -ثم إن مجلس الدولة الفرنسي أيضا يعود له الفضل في تأسيس نظرية الظروف الاستثنائية
ها حالة الطوارئ، و مع ذلك فقد بسط رقابته على القرارات و الإجراءات التي تتخذها صور لتي منا
فقد قضى . سلطة الطوارئ بهدف استعادة النظام العام و ضمانه و ضمان استمرارية المرفق العام
متعلقة المجلس بشرعية قرار تنحية عمدة مدينة رغم أن الإدارة لم تحترم الإجراءات التأديبية ال
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و كان هذا اعتباراً للظرف الاستثنائي  الذي . بضمانات حق الدفاع التي يقررها قانون الإدارة المحلية
  1.صدر فيه
و نفس المجلس أقر أنه بحكم الضرورة لسلطة الطوارئ أن تتخذ قرارات مقيدة للحرية خارج 
خطرين، و تقييد حرية التنقل، حدود القوانين و التنظيمات العادية مثل الاعتقال لبعض الأشخاص ال
  2... .خلاء و الإبعاد الإ
و نتج عنها استقالة  8691و إثر الاضطرابات التي شهدتها فرنسا في شهر ماي سنة 
الجنرال ديغول قضى أيضا مجلس الدولة بأنها تشكل ظرفا استثنائيا يبرر عدم مراعاة الحكومة لما 
  3.عض القراراتبتخاذ يتطلبه القانون من مراعاة بعض الشكليات لا
أما المشرع الجزائري فقد تبني النظامين القضائيين السابقين عبر مرحلتين منذ استقلال البلاد 
الذي أعلنت حالة الطوارئ في ظله،  9891، فأخذ بنظام وحدة القضاء قبل و بعد دستور 2691سنة 
عا النهج الفرنسي، لكن اختلف تبنى نظام ازدواجية القضاء متب 6991ثم في التعديل الدستوري لسنة 
من  351و  251عنه في تبعية مجلس الدولة الذي ألحقه بالسلطة القضائية بصريح نص المادة 
وكان الأخذ بهذه الازدواجية تماشيا مع تكريس ازدواجية السلطة التنفيذية كما في . التعديل الدستوري
. فراغ الدستوري الذي ميز الدستور السابقة التشريعية سدا للط، و إقرار ازدواجية السل9891دستور 
  .وكل هذا كان تعزيزاً إيجابيا في تنظيم مؤسسات الدولة
عن الأفراد العاديين و ذلك  امتميزا هذا النظام مبرراً بكون الإدارة لها مركزبو كان الأخذ  
وهو ما  4. هايتطلب قانونا خاصا و إجراءات خاصة تتناسب مع طبيعة نشاطها و أساليبها و امتيازات
منه  مستقلا الجديد الذي خص جزءاً" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية" تم تأكيده بصدور 
  5.1601إلى  008أمام الجهات القضائية الإدارية وهي المواد من  ت الواجبة لسير الدعاويجراءابالإ
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ا س الدولة حاليا، و كذو يفهم مما سبق أن الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا سابقا، و مجل
هي التي تولت مهمة ( يد المحاكم الإدارية واقعيا بعد تأسيسها قانوناسجفي انتظار ت) الغرف الإدارية 
و هو ما تؤكده العينة القليلة من . من تدابير بمقتضى نظام الطوارئ قابة سلطة الطوارئ في ما تتخذهر
ملاحق خاصة بقرارات المحكمة  هيو ،يقة غير مباشرةربطالأمثلة القضائية التي أمكننا الوصول إليها 
   :العليا  و مجلس الدولة  ومنها 
أصدرت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا قرارها في دعوى قائمة  5991ديسمبر  42بتاريخ 
بين والي ولاية مستغانم ضد الجمعية الإسلامية للحماية الاجتماعية لنفس الولاية بعدما صرح المجلس 
 -09ائي برفض عريضة الحل المقدمة من الوالي على أساس مخالفة نشاط الجمعية للقانون رقم القض
فقضت المحكمة بإلغاء . الخاص بالجمعيات و لقانونها الأساسي 0991/21/40المؤرخ في  13
  1.القرار المطعون فيه و صرحت بعد التصدي بحل الجمعية المطعون ضدها
الدولة في الاستئناف القائم بين ابن قانة بشير و مدير  فصل مجلس 1002ماي  41و بتاريخ 
حصل المستأنف على قرار نهائي بالبراءة بعدما كان رهن الحبس لمدة  االضرائب لولاية تلمسان بعدم
سنتين، و التمس إعادة إدماجه فأحيل ملفه على السلطات الأمنية لإبداء رأيها عملا بالمرسوم الوزاري 
إلا أنها لم تبدي رأيها مما سبب له رفض طلب إعادة . 5991/80/03في المؤرخ  59 - 913قم ر
بإلغاء القرار المستأنف  ضىر قانوني نظرا للقوة القاهرة، و قما اعتبره المجلس أمرا غي. الإدماج
و بإبطال مقرر الطرد المؤرخ  4991/21/13وقضى من جديد بإبطال مقرر التوقيف المؤرخ في 
   2.في منصب عمله الأصلي" ابن قانة بشير" إعادة إدماج السيد  و قضى ب 5991/21/13في 
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قضى مجلس الدولة بإلغاء قرار التوقيف عن العمل على نفس الأساس  و بنفس الكيفية و
بصفته حارسا بجامعة الأمير عبد القادر  "ابن المندي جمال" والإدراج من جديد في المنصب للسيد 
  1.لمعاد وكان قد استفاد قضائيا من البراءة  بعد توقيفه تحفظيابعدما رفع استئنافا في القرار ا
 ةصل مباشرتت صراحة أنها ا من هذه العينة من القرارات التي لا يتضح لنانو هكذا يتبين ل
على حماية  يالجزائر الإداريالقضاء  صرح ام طوارئ و تدابيرها إلا أنها تعكس نوعاًبحالة ال
ف السلطة و تجاوزاتها حتى في الظروف غير العادية التي تتذرع بها متى الحقوق و الحريات من تعس
ثبت للقضاء خروج العمل الإداري عن إطار المشروعية الاستثنائية التي يسمح بها للإدارة في حالة 
ت االطوارئ و غيرها من الحالات الاستثنائية كما في حالة الحصار التي شهدت أيضا كثيرا من القرار
  . بالعزل من المنصب بسبب أعمال اتصلت مباشرة بأسباب إعلان حالة الحصارالإدارية 
و يتبين من هذه القرارات أن ممارسة الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإدارية حتى في 
تؤدي إلى مراجعة العمل و بالنتيجة إلغاء القرارات  -أي كما في حالة الطوارئ -ديةاالحالات غير الع
أو إقامة مسؤولية الدولة و إلزامها بتعويض . ر المشروعة عن طريق دعوى الإلغاءلإدارية غيا
  2.المضرورين جراء الأعمال الضبطية
 ةهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الدراسة التي نختمها بالنتائج المتوصل إليها و المبرزبو
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  :ةـمـاتــخ
لا يمكن إنكارها فإن النتيجة الطبيعية لذلك تكون الاعتراف  قةٌلما كانت حالة الطوارئ حقي
للدولة بسلطات استثنائية لمواجهتها وذلك بتحولها نسبيا من إطار المشروعية العادية إلى المشروعية 
  .الاستثنائية
لكن حالة الطوارئ في النظم المقارنة أخذت مفهوما يختلف ضيقا واتساعا فيما بينها، بحيث 
و لم تفرق هذه التشريعات بين أسباب إعلانها . في بعضها كامل حالات الظروف الاستثنائية استغرقت
  .آخررتها وآثارها المتدرجة بين سبب ورغم اختلافها الحقيقي الثابت من جهة خطو
و رأينا في ذلك أن المشرع الدستوري الجزائري قد ضيق كثيراً من مفهوم حالة الطوارئ 
علانها في نطاق ضيق رغم اعتماده على السلطة التقديرية لمدى المساس ذلك أنه حدد مبررات إ
. و يدل على ذلك إفراده لكل ظرف استثنائي أو غير عادي تطبيقا مختلفا عن الآخر. بالنظام العام
  :كما يلي تنتظم فيه الظروف الاستثنائية وبهذا الشكل نخلص إلى أن النظام القانوني الجزائري
و يمكن فيها إعلان منطقة أو مناطق . امة و التي أوجب فيها التأمين الوجوبيحالة الكوارث الع (1
 .و هذه الحالة الوحيدة التي لم يرد بها نص دستوري. منكوبة
 .حالة الطوارئ التي خصصنا لها هذه الدراسة (2
 .حالة الحصار التي تقترب كثيراً من حالة الطوارئ (3
 .ثة من حيث الخطورةالحالة الاستثنائية باعتبارها الدرجة الثال (4
و بذلك لا تقبل . و محددة بمعايير دولية. الاستثنائية الظروف حالاتحالة الحرب و هي أخطر  (5
  .إعمال السلطة التقديرية
و مهما يكن من النصوص الاستثنائية المنظمة لأي حالة مع تنوعها، فلا يمكنها أن تعالج كل 
. و يصعب التنبؤ بها ها مبنية على الاحتمالية بالكاملالاحتمالات الممكنة، طالما أن المسألة في جوهر
  .مما يفتح مجال التقدير باتخاذ جملة من التدابير وفق ما تقتضيه ظروف الحال
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تبعا للاختلاف في المفهوم و التنظيم يختلف أيضا ما تخوله حالة الطوارئ من تدابير تكون ف
تما تمس بدرجات متفاوتة الحقوق وهي ح. اديةبطبيعة الحالة مغايرة لتلك المعتمدة في الحالة الع
ومع هذا فيجب ضمان بقاء تلك التدابير في حدود . الحريات الأساسية للمواطن رغم ضرورتها أحياناًو
في تلك الآليات والإجراءات المستندة إلى  ضمانات أساساًالتلخص حيث ت . الضرورة المبررة قانونا
و هي . تعزيز احترام حق من الحقوق أو حرية من الحرياتقواعد قانونية ملزمة هدفها حماية و 
، و انتهاء برقابة قضائية (التشريعي) إلى التنظيم القانوني تنطلق من الإقرار الدستوري ابتداء، وصولاً
  .في تطبيق نظام الطوارئ
ى تبني وإذا ما حاولنا استقراء المنظومة القانونية لبلادنا لاشك أننا نقف عند كثير مما يشير إل
مهما يكن إعمال التدابير المتعلقة  و. عن الوجه الإيجابي الذي يحسب له يمنْمما ي. تلك الضمانات
بحالة الطوارئ بطريقة قانونية من الناحية الشكلية، إلا أن المواطن عموما يشعر بتجاوزات وتعسف 
لحقوق و الحريات التي لا بد السلطة، وبالتالي يدفعه لضرورة رفض و مقاومة كل تدبير طالما تعلق با
  .له منها مهما تغيرت الظروف
وللخروج من دائرة الصراع المحتوم بين السلطة و الحرية، و للتحلل من نظام الطوارئ الذي 
لابد من  -بعدما قاربت مدة إعماله قرابة عقدين من الزمن - لم يعد استثناء بل أصبح هو الحالة العادية
  :ة لتجسيد المبادرات التاليةاتخاذ الاستعدادات اللازم
على البرلمان الجزائري الإسراع بمبادرة تتضمن القانون العضوي المنظم لحالة  :أولا (1
، وينبغي أن 6991نوفمبر  82الطوارئ استكمالا لتجسيد إرادة المشرع الدستوري منذ تعديل 
كما . ام الطوارئيتضمن تنظيما خاصا يضمن كيفية ممارسة الحقوق و الحريات أثناء العمل بنظ
يجب تفعيل دور البرلمان في جميع الأحوال التي تستوجب الموازنة بين دواعي حفظ النظام العام 
  .بكافة عناصره، و بين الحقوق والحريات
على كل الجهات التي تعنى بحقوق الانسان داخليا السعي الحثيث لرفع حالة : ثانياو  (2
نظامها  إياها خدام الوسائل القانونية التي يخولهاو ذلك باست 2991الطوارئ المعلنة منذ سنة 
القانوني، فلم يعد هناك مسوغا للإبقاء عليها إذا أخذنا بالاعتبار الانفراج الايجابي الكبير في الجانب 
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و إن الحجج المتمسك بها حاليا تبريراً لاستمرارها . و معالجة الأسباب التي استدعت إعلانها الأمني
نها ورقة رابحةً ووسيلة ناجعة في يد السلطة لتبرير بعض تصرفاتها و إسقاط لا تَعدو سوى كو
على كثير من الحقوق و الحريات  صارخاً عمال التي تشكل تعدياًالأمسؤوليتها عن كثير من 
و لا شك أن هذا الأخير يسمو بطبيعته على نظام الطوارئ . المنصوص عليها صراحة في الدستور
 .و هو يستمد مشروعيته من الدستور بصفة مباشرة أو غير مباشرة رغم صفته الاستثنائية
لا يبقى للمواطن غير السلطة القضائية التي يجب عليها أن تعيد الاعتبار  :وأخيراً (3
لنفسها أولاً بتجسيد استقلالها المقرر دستوريا، و ثانيا بأخذ المبادرة لتمارس مهمتها في إحقاق 
عن طريق التدخل و تقدير المشروعية الاستثنائية و إقامة المسؤولية التوازن بين السلطة و الحرية 
و ضمانا لسيادة القانون، وإعمالا لمبدأ  كل ذلك تجسيداً. الإدارية على أساس الخطأ و المخاطر
و نأمل أن يكون القضاء الجزائري على عهد قريب ليقوم بدور  .التلازم بين السلطة والمسؤولية
القانون و الحق من خلال ما يصدره من قرارات و اجتهادات تعكس  ريادي في تكريس دولة
  .استقلاله الحقيقي الذي يؤهله حقيقة لمهمة حراسة الحقوق و الحريات و ضمانها
و في الأخير لا يسعني إلا القول أن هذا البحث هو محض اجتهاد حاولت فيه جاهدا الالتزام 
و في كل اجتهاد عيوب و نقائص، آمل . سات القانونيةللدرا بضوابط و منهجية البحث العلمي القويم
حـوث المـسـتـقبلية في مجال معها أن تكون مادة أولية ونقطة بداية لمزيد من الدراسات و الب












يتعلق موضوع الدراسة بحالة الطوارئ إحدى صور الظروف الاستثنائية التي أصبحت 
بعد إعلانها لأسباب مست  2991ة تميز حياة كثير من شعوب الدول ومنها الجزائر منذ عام ظاهر
لإعلان حالة الطوارئ ( تستحق)النظام العام و لا يزال الحديث و الجدل قائما بخصوص كونها موجبة 
  .و هذا بسبب السلطة التقديرية المعمول بها. أم لا
كالية حقيقية بسبب عدم الفصل في الطبيعة القانونية كما تم تمديدها بشكل جعل مهمة رفعها إش
  .هل هو عمل تشريعي أو تنظيمي؟. لهذه التمديد 
التي تمس بدرجة متفاوتة الحقوق و خلال فترة الطوارئ تتخذ السلطة جملة من التدابير 
رغم  الحريات بدء من القيد ووصولا إلى المنع أو الحرمان، بسبب الشروط و الإجراءات المفروضةو
في التنقل و الرأي و التعبير  ما لهذه الحقوق و الحريات من أهمية في حياة المواطن، مثل حريته
مة العادلة إضافة إلى حقه في الأمن و المحاك. الإعلام و حريته في التجمع و الاجتماع مع غيرهو
  .و كل هذا باسم الضرورة التي أوجبت إعلان حالة الطوارئ. حقه في حياة خاصةو
ة الموازنة بين متطلبات الحقوق عليه فان الإشكالية الجوهرية لهذه الدراسة هي كيفي و
  .الحريات و متطلبات حفظ النظام العام؟و
لهذا تضمنت الدراسة في الأول بيان ماهية حالة الطوارئ ونظامها القانوني في التشريع 
لي ذلك بيان كيفية مساسها ثم ي. الجزائري بعرض مفهومها و شروطها الموضوعية و الإجرائية 
لتنتهي بالضمانات و الآليات التي بفضلها نحقق ممارسة للحقوق و الحريات في . بالحقوق و الحريات
عموما النصوص الدستورية و هي . ظل إعمال نظام الطوارئ مع مراعاة حفظ النظام العام
التي يلجأ إليها في حال التعدي التشريعية المكرسة و المدعمة للحقوق و الحريات، و آليات الرقابة و
خصوصا السلطة القضائية التي كلفها الدستور بمهمة حماية الحقوق و الحريات بمقتضى نص المادة 
فهذه السلطة هي الوحيدة بفضل استقلالها و حيادها يمكنها . 6991من التعديل الدستوري لسنة  931
  .ولية إعمالا لقاعدة تلازم السلطة و المسؤوليةمراجعة تدابير السلطة في فترة الطوارئ و تحديد المسؤ
  مــلـــخــص
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  Résumé 
L'objet de l'étude est l'état d'urgence qui est l'un des 
circonstances exceptionnelles devenue un phénomène caractérisant la 
plupart des peuples du pays et même  l'Algérie depuis 1992, après sa 
déclaration, pour des raisons qui ont  touché l'ordre public, et en y parle 
encor et encor.. fallait-il déclarer cette urgence ?. est-elle obligatoire ou 
non?. 
On l'a également prolongée ce qui fait on ne peut pas la soulever 
à cause de l'absence de séparation dans la nature juridique de cette 
prolongation. Est-ce un acte législatif ou réglementaire?. 
Au cour de cette période d'urgence, l'Autorité, prend des mesures 
touchant les divers degrés les droits et les libertés partant de 
l'enregistrement et arrivant au refus en raison des conditions et 
procédures imposées  bien que ces droits et ces libertés ont 
d'importance dans la vie des citoyens tels que: la liberté de mouvement, 
d'opinion, d'expression et des médias, et la liberté de réunion et 
d'association avec d'autres. En plus de son droit à la sécurité, à un 
procès équitable et à son droit à la vie privée.  
Et tout cela en raison de la nécessité qui a mené à la déclaration 
d'un état d'urgence. 
Ainsi, la problématique fondamental de cette étude est de savoir 
comment équilibrer entre les exigences des droits et libertés et les celles 
de maintien de l'ordre public?. 
Pour cela, cette étude a consacré dés le début ce qui est l'état 
d'urgence, et leur système juridique dans la législation algérienne 
exposant ses conditions objective et ses procédure. vient ensuite une 
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déclaration des façon dont elle affecte les droits et libertés. Pour mettre 
fin à des garanties et des mécanismes par lesquels nous exerçons des 
droits et libertés en réalisant le système d'urgence en tenant compte du 
maintien de l'ordre public.  
Généralement, il y a des textes constitutionnelles et législatifs 
consacrées à soutenir les droits et libertés, et de mécanismes de 
contrôle que le pouvoir judiciaire y recourt en cas d'infraction car la 
Constitution lui a confié la tâche de protéger les droits et libertés en vertu 
de l'article 139 de la révision constitutionnel pour l'année 1996. Ce 
pouvoir est le seul, grâce à son indépendance, à son impartialité, peut 
voir les mesures dans la période d'urgence et la limitation de 



































































  - 1-ملحق رقم 
  
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية     المحكمة العليا 
  باسم الشعب الجزائري         الغرفة الإدارية 
  
  :فصلا في الخصام القائم بين      661731: ملف رقم 
  مستأنف -والي ولاية مستغانم: السيد       397: رس رقم فه
  جتماعيةماية الاالجمعية الإسلامية للح: وبين         :قرار بتاريخ 
  والكائن مقرها بالمركز الثقافي بسيدي علي     5991/21/42
  مستأنف عليها - ولاية مستغانم 
  
انم القرار استأنف والي ولاية مستغ 02.01.4991حيث أنه بموجب عريضة مؤرخة في 
الذي تطبيقا لمقتضيات  عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مستغانم و 62.40.4991الصادر بتاريخ 
حل الجمعية الإسلامية م صرح بعدم قبول عريضته الرامية إلى الأمر ب.إ.من ق 31- 21المادتين 
  .جتماعية لسيدي عليللحماية الا
  : حيث أن المستأنف يعرض 
جتماعية والتي تمارس نشاطات غير مشروعة الإسلامية للحماية الا حل الجمعيةأنه التمس 
الخاص بالجمعيات  40.21.0991المؤرخ في  21- 09من القانون  21ومخالفة لمقتضيات المادة 
  (.21- 09ليس  و 13-09والحقيقة أن الأمر يتعلق هنا بالقانون رقم )
من  8حل الجمعية تطبيقا للمادة  من القانون المذكور أعلاه التمس 53أنه على أساس المادة 
  .القانون المذكور
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حيث أن المستأنف يثير وجها وحيدا مأخوذا من أن العريضة الأصلية قد استوفت الشروط 
  .م.إ.من ق 31-21المذكورة في المادتين 
حيث أن عريضة الإستئناف قد بلغت المستأنف عليه بمعرفة كاتب الضبط بالظرف البريدي 
  .وأن القرار الذي سيصدر سيعتبر غيابيا « غير مطالب به »لعريضة، قد أرجع بعبارة المتضمن لهذه ا
  وعــلــيـــه 
  : عن قبول أو عدم قبول العريضة الأصلية 
حيث أنه للتصريح بعدم قبول العريضة الأصلية قدر قضاة الدرجة الأولى أن هذه الأخيرة لا 
 .م.إ.من ق 31- 21دتين تستجيب للشروط الصريحة المنصوص عليها في الما
حيث أن المقتضيات المذكورة تتعلق بإجراءات أمام المحاكم وهي مذكورة فيما يتعلق بقضية 
 .من القانون المذكور 961الحال، وبعرض النزاع على الغرفة الإدارية في المادة 
 حيث أن العريضة الأصلية تحتوي على البيانات المنصوص عليها، وأن قضاة الدرجة الأولى
  .قد أخطؤوا عندما صرحوا بعدم قبولها
  : في الموضوع 
فإن حل  40.21.0991المؤرخ في  13-09من القانون  53حيث أنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 
الجمعية عن طريق القضاء يمكن أن يحصل بطلب من السلطات العمومية عندما تمارس 
  .و مخالفة لقانونها الأساسيالجمعية المذكورة نشاطات مخالفة للقوانين المعمول بها أ
حيث أنه وفي قضية الحال يؤاخذ على الجمعية المستأنف عليها على أنها كانت لها تصرفات 
، ومن ثم فإن ما نسب لهذه الجمعية ثابتونشاطات مخالفة للقانون ولقانونها الأساسي، وأن 
  .الوالي محق في التماسه حل هذه الجمعية
  لهذه الأسباب 
  : العليا تقضي المحكمة 
  .وبعد التصدي وفصلا من جديد الأمر بحل الجمعية المستأنف عليها. إلغاء القرار المطعون فيه -
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  - 2-ملحق رقم 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية      مجلس الدولة 
  باسم الشعب الجزائري       الغرفة الرابعة
  
      : رقم الملف 
   129000
  :م الفهرس رق
  003
  : قرار بتاريخ 
 1002/50/41
  : فصلا في الخصام القائم بين 
المحامي المعتمد  xابن قانة بشير، الساكن بحي س القائم في حقه الأستاذ 
  .لدى المحكمة العليا الكائن مقره بحي س
  :وبين 
المحامي المعتمد  xمدير الضرائب لولاية تلمسان القائم في حقه الأستاذ 
 .محكمة العليا الكائن مقره بحي سلدى ال
  : في الشكل 
 772مستوفيا للآجال والأشكال القانونية المنصوص عليها في المادة حيث أن الإستئناف جاء 
  .من قانون الإجراءات المدنية، مما يتعين على الغرفة قبوله شكلا
  : في الموضوع 
يطعن في قرار الطرد الذي صدر قبل حيث أن المستأنف تأسس استئنافه للقرار المعاد لكونه لم 
من المرسوم  131الفصل في الدعوى الجزائية، وذلك يعتبر مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة 
المنظم للقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات، وعليه فإن قرار الطرد  95-58
ن متغيب بمحض إرادته، وإنما مرغم ولم ولم يك الاحتياطيتعسفي لكون العارض كان رهن الحبس 
  .يكن كذلك قد صدر في حقه قرار قضائي نهائي بإدانته
ابتداء من  5991/21/13حيث أن المستأنف عليه أكد بأن المستأنف تم عزله بتاريخ 
، من طرف المجلس التأديبي، وأن المستأنف قد طلب إعادة الإدماج بعد الحكم عليه 4991/21/21
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سنتين قضاها في الحبس، فأحيل الملف على السلطات الأمنية لإبداء الرأي في موضوع  بالبراءة بعد
إلا أن السلطات الأمنية لم  913تحت رقم  5991/80/03إدماجه عملا بالمرسوم الوزاري المؤرخ في 
تعبر بعد عن رأيها في شأن إعادة إدماج بن قانة بشير في وظيفته، وعليه فالمستأنف عليها لا يمكن 
  .لطلب المستأنف الاستجابة
حيث أنه وطبق كل انتظار وعوض البت في صلب الموضوع فإن قضاة الدرجة الأولى قضوا 
بإلزام المستأنف عليه مدير الضرائب بإحالة المدعي على لجنة التأديب طبقا للمنشور المؤرخ في 
قد جانبوا الصواب ولم الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي، ويكونون بذلك  3991/21/12
  .يفصلوا في الموضوع المطروح عليهم، وعليه مما يعرض قضاءهم للإلغاء
حيث أنه ثبت من خلال الملف بأن المستأنف قد تخلى عن منصبه بسبب قوة قاهرة بحيث أنه 
ولم يتغيب بمحض إرادته، وإنما كان مرغم على ذلك وكان على الإدارة  الاحتياطيكان رهن الحبس 
، وأنه في هذه الحالة تكون علاقة العمل معلقة فحسب، وأنه عند الاعتبارية أخذ هذا الأمر بعين الوص
خروجه من السجن قد قام المستأنف بطلب الإدماج في إدارته، إلا أن طلبه قوبل بالرفض على أساس 
  .أن السلطات الأمنية لم تبد برأيها في شأن إدماجه، وهذا عذر غير قانوني
  وقرار الطرد في  4991/21/13ا لكون قرار التوقيف الصادر في وعليه ونظر
الصادرين عن المدير الولائي للضرائب ضد بن قانة بشير جاءا بصفة غير قانونية،  5991/21/13
غير مشيران على سند القانون لأن المستأنف لم يرتكب أي خطأ يطرد من شأنه، وعليه يتعين إلغاء 
 4991/21/13فصل من جديد يتعين إبطال القرارين للطرد المؤرخين في القرار المستأنف، وتصديا لل
للضرائب ضد السيد بن قانة بشير، مع إدماج العارض  يالصادرين عن المدير الولائ 5991/21/13و
  .إلى منصب عمله الأصلي
  .حيث أن المصاريف القضائية تكون على عاتق الخزينة العامة بمفهوم قانون المالية
  ابلهذه الأسب
  .علانيا، نهائيا وحضوريا: يقضي مجلس الدولة 
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  .الاستئنافقبول : في الشكل 
إلغاء القرار المعاد وتصديا للفصل من جديد القضاء بإبطال المقررين للطرد : ع وفي الموض
الصادرين عن المدير الولائي للضرائب السيد بن قانة  5991/21/13و  4991/21/13المؤرخين في 
  .المستأنف إلى منصب عمله الأصلي بشير، مع إدماج
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    مجلس الدولة 
  باسم الشعب الجزائري       الغرفة الرابعة
        
  : رقم الملف 
    
   973300
  005:رقم الفهرس 
  : بتاريخ قرار 
 1002/70/03
  : فصلا في الخصام القائم بين 
ابن المندي جمال، حارس بجامعة الأمير عبد القادر، الساكن بحي س، القائم 
  .المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الكائن مقره بحي س x  في حقه الأستاذ
  : وبين 
لقائم في حقه رئيس جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، شارع س،  ا
 .المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الكائن مقره بحي س xالأستاذ 
القانونية مما يتعين على الغرفة  والأشكالجاء مستوفيا وفقا للآجال  الاستئنافحيث أن : في الشكل 
  .من قانون الإجراءات المدنية 772قبوله شكلا طبقا للمادة 
س استئنافه للقرار المعاد الذي أكد بأن المستأنف تغيب عن حيث أن المستأنف أس: في الموضوع 
بمنصب عمله بدون نتيجة،  بالالتحاقالعمل وبعد الإجراءات التي قام بها المستأنف عليه لإلزامه 
قرارا يقضي بتوقيفه عن العمل، وأضاف بأن رجوع  7991/50/72إضطر إلى إصدار ضده في 
ة القرار بعد الطعن فيه قبل تسجيل هذه الدعوى، الشيء المستأنف للعمل يتوقف على مدى مشروعي
  .الذي يجعل الدعوى مرفوضة لعدم التأسيس
حيث أن المستأنف يؤكد بأن القرار لم يبلغ وأن هذا القرار تحفظي فقط، وبالتالي الطعن بالبطلان فيه 
مستأنف عليها أن يكون بدون جدوى، وعليه فإن هذا الإجراء صحيح، إلا أنه غير كاف بل كان على ال
أما التسريح فقد تم عن . تستدعي المعني بالأمر أمام اللجنة المتساوية الأعضاء، إلا أنه لم يتم استدعاؤه
طريق عدم الرد على الرسائل التي بلغ المستأنف إلى المستأنف عليها والتي بلغ عن طريقها رغبته في 
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قضائيا، وعليه فإن المستأنف يلتمس الحكم  الرجوع إلى منصب عمله بعد البراءة التي استفادة بها
  .بإعادة إدراجه إلى العمل مع تسديد له جميع رواتبه
حيث أن المستأنف عليها تذكر بأن المستانف لم يأت بالحجة المقنعة التي تدفع إلى تغيير منطوق القرار 
  .وأن رجوعه إلى منصبه متوقف على مدى صحة وشرعية قرار الوقيف
من المقرر قانونا أن إيقاف موظف عن عمله لا يشكل عقوبة تأديبية حسب مفهوم ولكن حيث أنه 
عن القانون العام للوظيفة العمومية، إلا أنه يعتبر تدبير إبعاد من المصلحة فرضه  65-55- 45المواد 
سلوك هذا الموظف، ومن تم فإن الطعن ببطلان القرار الإداري المتضمن اتخاذ هذا التدبير لا يمكن 
  .عه أمام القضاة المكلفين بإبطال قرارات تجاوز السلطةرف
حيث أنه والحالة تلك تتضح من خلال الملف بأن المستأنف لم يخضع إلى الإجراءات القانونية المؤدية 
إلى تسريحه، وعليه يتعين إلغاء قرار التسريح الضمني وذلك بعد إلغاء القرار المستأنف، والقول 
  .ب عمله فورابإدراج المستأنف إلى منص
حيث أنه فيما يخص طلبات المستأنف المتعلقة بالرواتب والتعويض فإن المتفق عليه أن الراتب يقابله 
عمل وأن في قضية الحال كان المستأنف معتقل بأنه لم يطرد من طرف الإدارة إلا بعد حبسه، وعليه 
  .تمعينفإن ذلك لا يفتح مجالا للتعويض، وعليه يتعين رفض هذين الطلبين مج
  .من قانون الإجراءات المدنية 072حيث أن خاسر الدعوى ملزم بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 
  لهذه الأسباب
  .علانيا، نهائيا وحضوريا: يقضي مجلس الدولة 
  .قبول الدعوى: في الشكل 
فض ما إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد القضاء بإدراج المستأنف في عمله ور: في الموضوع 
   .زاد عن ذلك من طلبات
 .المصاريف القضائية على عاتق المستأنف -
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 ةمئاق و رداصملاعجارــــمـــلا:  
I. رداـصـملا: 
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8   931326 1993  9007
27271993 























6    92387  20 1992    
76211992 
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  



















3.    14 1992      03
15011992 
II. عــجارـمــلا 
 أ-  ةيبرعلا ةغللاب 
لاوأ: بـتـكلا  
 * ةصصختملا بتكلا  
1. 
2006 
2.           
1978 
3.  









8.              19892003 
2005 
9.              
2007 
10.            
2009  







4    
2006 
5             
1993 
6 2003 
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7   
2005 
8           
2001 
9              
2000 
10 2005 
11             
1997 
12 1999 
13              
2003 
14          
1975 
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22              
1996 
23   
2008 
24 2007 











3            
2002 






7             
20012002 
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10     
20012002 
11            
199620012002 
  















8                
2006130132 
9            




          
20212000 
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